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 شكر وتقدير
 

نتقدم بالحمد والثناء لله عز وجل الذي وفقنا وأنار لنا درب العلم والمعرفة في 
 انجاز هذه المذكرة.

 
يت تفاتي حفيظة" آالأستاذة المشرفة الدكتورة " إلىأنا وزميلي بجزيل الشكر  نتوجه

كان لإشرافها وتوجيهاتها ونصائحها دور أساسي التي أشرفت على هذه المذكرة و 
 مل.هذا العفي إتمام 

 
ين يتفضلون ذالكرام رئيس وأعضاء اللجنة ال ةالتقدير للأساتذنتقدم بالشكر و 

 كرة.ذه المذبمناقشة ه
 

كما نتوجه بالشكر إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا 
 العمل.

 



 

 إهداء
 

 ."وسلم " صلى الله عليهمحمدإلى معلم الناس الخير، الحبيب المصطفى "
 

 .الغاليين حفظهما الله لي  وأمي أبيإلى  
 

 .الكريمين الذين ربياني صغيرا أدامهما الله لناجدي وجدتي  إلى  
 

 .وأخوالي الثلاثة محمد وحسان والحاج المي رحمه الله تعالىإلى أفراد عائلتي  
 

أصدق ائي الأوفياء من نفس دفعتي: أيمن وشهاب وشمس الدين وبالأخص  إلى كل  
 هشام بن عزيز الذي تق اسمت معه هذه المذكرة.

 
 إلى الطلاب والأساتذة وزملائي في العمل والباحثين في العلوم الق انونية والإدارية

 
 . إلى كل من سقط عن ق لمي سهوا

 
 وجه الكريم.أهديهم هذا العمل، نفع الله به وجعله خالصا ل

 
 سحاقإ
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 ق ائمة أهم المختصرات
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  مقدمــــــة

في جميع  العمومية تتطلب مشروعية الإجراءات الجزائية أن تكون ملازمة للدعوى 
وقد حدد قانون الإجراءات الجزائية هذه الإجراءات ووضع الضوابط ، مراحلها حتى انتهائها

والمعايير اللازمة لتنفيذها بشكل كامل ضمن الإطار القانوني سواء من جانب القضاء أو 
الدعوى، وتستمد صحة رفع الدعوى والتحقيق فيها وإصدار الأحكام بناءً على صحة أطراف 

وسلامة ومشروعية الإجراءات المتخذة بشأنها، ففي هذا الصدد هناك إجراءات أصبغ عليها 
المشرع أو القضاء طابعا مهما ووصفها بالإجراءات الأساسية والجوهرية نظرا لأهميتها 

ير العدالة وحماية حقوق الدفاع أو أي طرف آخر في القضية، وارتباطها وتعلقها بحسن س
 استكمالها حسب النموذج القانوني لها.الصحة والسلامة و  ونجد أن أساس هذه الإجراءات

توضح  1الجزائري  الإجراءات الجزائيةقانون  المتضمن 511-66مر رق  الأد إن قواع
المجرمين وتحدد طرق بدء الدعوى العمومية وإجراءاتها، وكذلك تقوم  عن التحري  إجراءات

القضائي وصولًا إلى محاكمة المتهمين وسبل الطعن في الأحكام  التحقيقبشرح عمليات 
فإن قانون الإجراءات الجزائية مه  بالنسبة للمجتمع  الصادرة من المحاك  الجزائية، ولهذا

ته  بارتكابها، فالمسألة ليست مجرد وضع قوانين الذي تعرض للجريمة وكذلك للشخص الم
تُجرّم بعض الأفعال وتحدد العقوبات المناسبة بل يجب أيضًا وضع قواعد تساعد في الكشف 

 .عن الجناة لمحاكمته  ومعاقبته  دون انتهاك حقوقه  أو المساس بكرامته 

في معاقبة  يسعى قانون الإجراءات الجزائية لتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع
مرتكبي الجرائ  نظراً لتعديه  على أمن المجتمع ونظامه ومصلحة المته  في ضمان حقه في 

فمن أجل تحقيق هاتين المصلحتين يت  الالتزام  الدفاع عن نفسه لإثبات براءته إذا كان بريئًا،

                                                 

 51، الصادر في 88يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج. ر عدد ، 5666يونيو  8مؤرخ في  511-66أمر رق   -1 
 . معدل ومتم .5666يوليو 
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لا بحيث  عن الحقيقةلتحري والتحقيق ابقواعد إجرائية تهدف جميعها إلى هدف واحد وهو 
بزجّه في يُسمح للمجرم بالإفلات من العقاب الذي يستحقه، وفي الوقت نفسه لا يُظل  بريء 

عزز المشرع الجزائري اختصاصات الشرطة  ولهذا الشأنر، قفص الاتهام دون أي مبر 
وتعديل قانون ، 062-22القانون رق  تعديل قانون الإجراءات الجزائية بالقضائية عن طريق 

بوضع  ، وهذا 4المتضمن قانون العقوبات معدل ومتم  51_18القانون رق  ب 3العقوبات
لما  التحقيق في بعض الجرائ  الواردة على سبيل الحصر نظراجديدة للتحري و آليات أساليب و 

 .تعرف هذه الأخيرة عند الفقه بأساليب التحري الخاصةويه من خطورة على المجتمع، و تتح

لطابع الخاص لنظام التحري والتحقيق من خلال لذلك سنتطرق في موضوعنا هذا ل
التطرق إلى نظام التحري والتحقيق وضمانات المشتبه به والمته  فيهما على ضوء قانون 
الإجراءات الجزائية الجزائري، فأما نظام التحري فيقصد به تلك الإجراءات التي تقوم بها 

ائ  ومرتكبيها وتت  هذه الضبطية القضائية عند وقوع الجريمة بهدف الكشف عن الجر 
الإجراءات تحت إدارة وإشراف النيابة العامة، وأما نظام التحقيق فيقصد به تلك الإجراءات 
التي تباشرها سلطة التحقيق بهدف التحقيق في جريمة معينة والتحقق من مدى ارتباطها 

التي تضمن  أما فيما يخص ضمانات المشتبه به والمته  فنقصد بها تلك الإجراءات بالمته ،
 .عدم المساس بحرياته  وحقوقه  وحماية مصالحه  خلال مرحلتي التحري والتحقيق

الإجراءات الواجب إتباعها في مرحلة ترجع أهمية البحث في هذا الموضوع إلى أن 
دورها في تمهيد الطريق أمام العدالة لها بالجريمة و ترتبط بشكل كبير التحري والتحقيق 

                                                 
، 5666جوان  18مؤرخ في ال511_66رق   يعدل ويتم  الأمر، 2116ديسمبر  21مؤرخ في  22_16قانون رق   -2

 2116ديسمبر  28ر بتاريخ ، صاد88عدد ج. ر  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية
، 6656فبراير  56صادر في 7، يتضمن قانون العقوبات، ج. ر عدد 5666يونيو  8مؤرخ في  516-66أمر رق   -3 

 معدل ومتم .

، 5666جوان  18. مؤرخ في 511_66رق  يعدل ويتم  الأمر رق  ، 2118ر نوفمب 51مؤرخ في  51_18قانون رق    -4
 ، 2118نوفمبر  51ر بتاريخ ، صاد75.ر عددج ،المتضمن قانون العقوبات
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تزداد أهمية هذا الموضوع و  التحري والتحقيق إلى معاقبة الجاني،للانتقال من مرحلة 
خصوصًا مع تطور الجريمة واعتماد المجرمين على الوسائل العصرية المتطورة في تنفيذ 

تبرز الأهمية الدراسية لهذه الإجراءات بوضوح عندما نعل  أنها ، بحيث مخططاته  الإجرامية
ول إلى الأشخاص المتورطين في الجريمة كما تساعدنا على كشف حيل المجرمين والوص

 .أنها توفر ضمانات للمته  خاصة إذا كان بريئًا وليس له أي علاقة بالجريمة

التعديلات التي  أه  وتبيان تحديد فيإن الهدف المرجو من هذه الدراسة يتمثل 
 المشرع هااتبع التي والتحقيق التحري نظام  يخص فيما الجزائية الإجراءات قانون  على طرأت

 أثناء به المشتبه ضمانات على الضوء تسليط وكذلك ابكل منهم المختصة والجهات الجزائري 
 .التحقيق مرحلة أثناء المته  وضمانات التحري  مرحلة

فيما تتمثل خصوصيات  :لتي ترتكز عليها هذه الدراسة فهيوأما عن الإشكالية ا
 ؟نظام التحري والتحقيق في ظل القانون الجزائري 

يستعمل من خلال  الذي هذه الإشكالية اعتمدنا على المنهج الوصفي وللإجابة علن
 .التطرق لمختلف التعريفات والشروط والخصائص

ارتأينا الوقوف على الطابع الخاص لنظام التحري والتحقيق على ضوء قانون 
 والتحقيق حري التنظي  القانوني لنظام التالإجراءات الجزائية الجزائري من خلال التطرق إلى 

الفصل ) التحري والتحقيق نظامضمانات المشتبه به والمته  أثناء ث   ،(الفصل الأول)
 (.الثاني
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 الأولالفصل 
 التحري والتحقيق لنظامالتنظيم القانوني 

عبر عدة مراحل محددة من خلال قانون  تمر الدعوى الجزائية في القانون الجزائري 
التي تعد مرحلة مهمة من  لتحري االإجراءات الجزائية حيث تبدأ بمرحلة أساسية هي مرحلة 

هاما في مساعدة الجهات القضائية اتلعب دارا ، ل جم  اأددلة االشف  عن الجرائ خلا
المختصة حيث ارتبطت مهمة التحري بالجهات القضائية كالنيابة العامة االضبطية 

أما مهمة التحقيق اهي المرحلة التي تلي مهمة التحري فقد ارتبطت بالجهات  ،القضائية
كف   القضائية كقاضي التحقيق اغرفة الاتهام اهي المرحلة التي تلعب داراً هاماً في

حيث يت  خلالها تحديد تفاصيل الجريمة اجم  اأددلة ، الجرائ  اتقدي  المتهمين للعدالة
اللازمة لاستخدامها في المحاكمة، تت  هذه العملية افقاً لإجراءات قانونية محددة م  احترام 

 .حقوق المتهمين مما يساه  في ضمان محاكمة عادلة
ى كل من التنظي  القانوني لنظام من هذا المنطلق سنتطرق في هذا الفصل إل

 .المبحث الثاني(( االتنظي  القانوني لنظام التحقيق )المبحث الأولالتحري )
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 المبحث الأول
 التحري لنظام التنظيم القانوني 

التحري في الجرائ  من الإجراءات الاستدلالية المهمة التي تهدف  إجراءاتتعتبر 
تلك  فمل نطاق التحريات التي نُناقفهاي ، حيثذات الصلة  الجرائ  اجم  اأددلة إلى كف

جريمة أا بناءً على معلومات تصله  الالتي يُجريها رجال الضبطية القضائية سواء بعد اقوع 
هذه التحريات على جم   تركزا جريمة، المن مصادر معرافة أا مجهولة حول ارتشاب 

، المحتمليناكذلك التعرف على الجناة االتواصل م  الفهود  المعلومات االتحقق من اأددلة
انون الإجراءات الجزائية الجزائري المنصوص عليها في ق جراءاتالإ إتباعايق  على عاتقه  

 لضمان نزاهة التحقيقات احماية حقوق اأدفراد.

لمعرفة المقصود بالتحري اما هي الجهات المخول لها القيام بمهمة التحري سنتناال 
( االجهات المختصة بنظام المطلب الأولمفهوم نظام التحري ) في هذا المبحث كل من

 (.المطلب الثانيالتحري )

 المطلب الأول
 التحري  نظام مفهوم

الإثبات  أدااتا جم  المعلومات ا اأدساليب التي يمكن من خلاله من أه يعد التحري 
القبض ا  فاعليهاتحديد الناتجة عنها ا  ضبط الآثارا  الجريمة مكان اقوع نع اذلك للشف 

 مرحلة اأهمية ،(ولالأ  الفرع) التحري نظام تعريف إلى  لذا سنتطرق في هذا المطلب ،عليه 
 (.ثالثالفرع ال) هاشراط كذلك( ا ثانيالفرع ال) التحري 
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 الفرع الأول
 التحري  نظام تعريف

اأدالوية التي  مجموعة الإجراءاتكذلك نقصد بالتحري مرحلة جم  الاستدلالات ا 
هذه الإجراءات ا  ،عند علمه  بوقوع جريمة ما يقوم بها رجال الضبط القضائي بمباشرتها

  في توضيح صورة القرائن التي تساها  البحث عن اأددلةتمثل عادة في التحري عن الآثار ا ت
اتستهل النيابة العامة بعد تلقيها محاضر التحري ، القبض على الجانيالجرم المرتشب ا 

 .1العمومية التصرف في الدعوى 
يتعين أن يجرى التحري بسرية لضمان الحصول على المعلومات المطلوبة اإلا فإن 

على عدة مصادر بإجراء التحري  تعتمد الجهات المختصةا  ،هذا التحري سيخسر مصداقيته
 .2حيث يعتبر الجمهور من أه  هذه المصادر في سعيه  لاكتفاف الحقائق

 :التعريف اللغوي / ولاأ
ارد في تهذيب حيث للتحري  المعنى اللغوي تناالت قواميس اللغة العربية  لقد
منظور  لابنفي لسان العرب ا ، تحرى أي يتوخاها  ن التحري طلب ما هو أحرى أالصحاح 

ف عن الرسول صلى الله في الحديث الفري، ا الاجتهاد في الطلبالقصد ا  التحري هوأن 
في المعج  الوسيط "تحرى ، ا أدااخر من رمضان""تحراا ليلة القدر في العفر ا عليه اسل 

ايقال تحرى  دققجتهد في طلبه ا اا  تحرى الفيء أي توخاها  في اأدمور أي قصد أفضلها
أالاها الاجتهاد في معرفة أحرى اأدمور ا فنستنبط أن معنى التحريات لغويا هو ، 3هعن

  بالحقيقة.
 

 :الاصطلاحي التعريف/ثانيا

                                                 

 .29ص ،9102 الجزائر، ،4ط، الجزائية في التفري  الجزائري االمقارن، دار بلقيس ، الإجراءاتخلفي عبد الرحمان -1 

 .12، ص9102شريف أحمد الطباخ، البحث الجنائي ااأددلة الجنائية، دار الفشر الجامعي، مصر، -2
 .01، ص9114، دار النهضة العربية، القاهرةمصطفى محمد الدغيدي، التحريات االإثبات الجنائي،  -3



قيق                     م القانوني لنظام التحري والتحالفصل الأول: التنظي  
 

7 

 

الجزائية  المفرع الجزائري بتعريف التحري في قانون الإجراءاتفل  يق   اصطلاحا  
 من نفس 09ذلك في المادة السلطة المكلفة به ا  إلى اكتفى فقط بالإشارة بل اتعريفا ااضح

 القانون. 
 /التعريف القانوني:ثالثا

 اختلافات م  المضمون نفس  عن تخرج لا نجدهاف الفقهية التعاريف إلى انظرنا اإذ
  :التعاريف هذه بين امن بينها، طفيفة

 أعضاءاأدالية التي يقوم بها  الإجراءاتمجموعة  عرفه الدكتور أحمد غاي بأنه
 اأددلةا  الآثارالتي تتمثل في البحث عن ا  بمجرد علمه  بارتشاب الجريمة الضبط القضائي

توثيق كل القبض عليه م  التي تثبت ارتشاب تلك الجريمة االبحث عن الفاعل ا  القرائنا 
 .1الدعوى العمومية من طرف النيابة التفاصيل في محاضر رسمية تمهيدا للتصرف في

إجراءات تمهيدية هو التحري كما عرفه الدكتور محمد علي سال  عياد الحلبي بأن 
اأددلة المادية التي تثبت اقوع العمل الإجرامي، ا  لمرحلة الخصومة الجنائية بتجمي  الآثار

 دااف  ارتشابهاكف  ملابسات الجريمة امعرفة ظراف ا  ت المؤدية إلىالإجراءا ااتخاذ
التضييق عليه  تمهيدا االهرب ا  من  المجرمين من الإفلاتلتسهيل مهمة التحقيق ا 

 ،2لضبطه 

 أنهالتحري ب فقد عرف الدكتور مصطفى محمد الدغيدي ينالتعريف ذينإضافة إلى ه 
إجراءات بحثية شرعية يقوم بها المختصون من المعلومات الموثوق فيها االمستسقاة من 

 . 3"سلطات الاستدلال لشف  حقيقة ااقعة جنائية انسبتها إلى فاعلها

                                                 
 .02، ص 9119التحريات اأدالية، دار هومة، الجزائر،  أثناءأحمد غاي، ضمانات المفتبه فيه  -1
 ،0221عمان، الجزء اأدال، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، محمد علي سال  عياد الحلبي، -2

 .929ص
 .00سابق، ص المرج  ال محمد الدغيدي،مصطفى -3
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 الثاني الفرع
 التحري مرحلة  شروط

 ،التي تضمن شرعيته افعاليتهالضوابط القانونية التحري لمجموعة من الفراط ا يخض  
ضمان إجراء التحقيقات بطريقة عادلة ا  اأدفرادفراط أهمية بالغة في حماية حقوق هذه اللا 
 :1يلي انذكر م طافة امن بين هذه الفرا شفا 
االسبب في ذلك هو أن الغرض من  :مرتبطاً بجريمة وقعت بالفعل ري أن يكون التح-

الا تتخذ إجراءات ، التحقيق هو إصدار إذن من سلطة التحقيق لمباشرة إجراء تحقيق محدد
اقعت، اهذا يقتضي بالضرارة أن تشون التحقيقات مرتبطة بجريمة  التحقيق إلا في جريمة

الذلك فإن الإذن بالتحقيق يكون باطلًا إذا صدر تمهيداً لضبط جريمة محتملة حتى ، ارتشبت
أدن  ،لو ثبتت صحة التحقيقات اتوافرت أدلة جدية على أن الجريمة كانت ستق  بالفعل

الهذا السبب ، الواجب في هذه الحالة هو لمن  حداثه اعدم اأدمر بالمراقبة مسبقًا قبل حداثه
أن يفيراا إلى الجريمة محل  رياتالضبط القضائي الذين يقومون بالتح رجاليجب على 

كإشارة تطمئن سلطات التحقيق إلى أنه  اطلعوا على محضر التحقيق، إلا أن جريمة  ري التح
 .حد ذاتها قد اقعت محددة في

 لا يجوز أن يت  التحري بفأن جرائ  أخرى ف :بالجريمة نفسهاالتحري يتعلق يجب أن   -
يجب أن يكون التحري محصورًا في الجريمة ، حيث امحتى اإن كانت هناك صلة بينه

يجب أن تخض  لتحري مستقل االتي ل جريمة يكمن طرف  ا  المحددة التي يت  التحقيق فيها
 .أخرى  عن جرائ 

: أن يلتزم بقواعد الاختصاص النوعي والمكاني ضابط الشرطة القضائيةيجب على  -
يعني ذلك أنه لا يجوز لضباط الفرطة ذاي الاختصاص النوعي إجراء التحريات حتى في ا 

، االعكس صحيح يجوز جرائ  المتعلقة بعمل اظائفه في جريمة غير ال  نطاق اختصاصه 
الاختصاص النوعي العام أن يباشراا التحريات في جمي   الضبط القضائي ذاي  رجالل

                                                 
 ،2911 ،الإسكندرية الجامعية، المطبوعات دار ائية،نالج الإجراءات الخاصة في اأدحاديث مراقبة فاراق، اأدمير ياسر -1

 اما يليها. 410ص
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الضبط  رجالالجرائ  التي تق  في نطاق اختصاصه  حتى تلك التي تدخل في اختصاص 
 .القضائي ذاي الاختصاص النوعي الخاص

ام أساس مفراعية كل إجراء موافقته أدحكا  :نتيجة إجراء مشروعالتحري أن يكون  -
الضبط  لرجالإذا كان المفرع قد أجاز ف ،حرص على احترامهايالقانون ااحترامه القي  التي 

ت التي تؤدي القضائي إجراء التحريات اللازمة للبحث عن مرتشبي الجرائ  اجم  الاستدلالا
اد اعدم المساس يفترط أن يت  ذلك في إطار المفراعية احتراما لحقوق اأدفر فإلى الحقيقة، 

 ،طلااعتبر التحري با خل رجل الضبط القضائي بهذا الفرطإذا أا ره  الفخصية، بأسرا
تعتبر التصرفات المفراعة في التحري إخفاء رجل الضبط القضائي أا مرؤاسيه أثناء ا 

، أا انتحال أي صفة تمن  الشف  الرسمي مهما كان ذلك الزي الرسميإجراء التحري بالزي 
 .عن هويته

إذا ثبت هنا أن التحري غير جدي اغير كاف فإن قاضي ف :كافياً وجدياً التحري  أن يكون -
، افي هذه الحالة يعتبر لقضائيةالتحقيق يرفض منح الإذن بإجراء التحري لضباط الفرطة ا

لقاضي التحقيق السلطة التقديرية إذا ما كان بطلان الإذن لعدم كفايته اجديته، ا المته  بريئا ل
 .بالتحري  التحري جدي اكافي للإذن

يجب ألا يكون التحري : يجب أن يكون التحري منسجما مع الواقع من جميع النواحي -
أا لا يكون متسقاً م  أقوال من يجريه امن ث  يكون التحري باطلًا إذا  ،مبنياً على إشاعات

 .ثبت ذلك في المحضر
 لثاالفرع الث

 أهمية مرحلة التحري 
 

اعدم  ضرارة التأكد من إجراء التحري نصت العديد من التفريعات على لقد 
الشبرى التي استعجال إجراءات الإحالة في القضايا الخطيرة اخاصة في الجنايات االجنح 

، امن خلال دراستنا لتعريفات امحتوى مرحلة التحري نستطي  أن تشون ذات أهمية خاصة
فلا يمكن الاستغناء عنها في جمي   ،نعرف أهمية هذه المرحلة في الإجراءات الجزائية
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أدن الهدف من إجراءات التحري هو جم  المعلومات االإيضاحات  ،الدعااى العمومية
 . 1االمحافظة على كافة اأددلة اعدم التلاعب بها

معلومات التي يت  الاالدلائل ا  تتضح أهمية مرحلة التحري بمدى حجية الآثار
تعزز قناعة سلطة التحقيق في تحريك الدعوى تهام ا الا التي قد تفير إلىا  الحصول عليها

اأدساس الذي تبنى ا  الجنائية الجنائية ضد المته ، اهي تعتبر الخطوة اأدالى في الإجراءات
التحقيق عن الجرائ   بالرغ  من أنها لا تعتبر من إجراءات اأدخرى  عليه كافة الإجراءات

 .2معرفة مرتشبيهاا 
االفعال للظاهرة  التصدي السري  هدف إلى تحقيقالتحري في أنه ي تشمن أهمية

ضمان حرية احقوق اأدفراد بما في ذلك ا الإجرامية المخلة بالنظام ااأدمن في المجتم  
 :3المفتبه به  على النحو التالي

 . التحري االشف  عن الظراف التي ارتشبت فيها الجريمة -
 ايعتبر القانون  ،عنها تمهيد للخلاف لية االإجراءات اللازمة التي نتجالتحريات اأدا  -

 . الجنائي مصدراً مهماً لتشوين القناعة الفخصية للقاضي
ارتشاب الجريمة  المبادرة الفورية لجم  اأدشياء ااأددلة االآثار التي تساعد في إثبات  -

 .انسبتها إلى شخص محدد
 مهمته  ضمان أمن تواجد الدالة ميدانياً بوجود قوة مسلحة امدربة مكونة من أشخاص  -

 المواطن احمايته من أي اعتداء على نفسه أا ماله أا عرضه.
تحرير اأدعمال االإجراءات التي يقوم بها رجال الضبط القضائي في محاضر يكون بها -

 مل  القضية اتتضمن كل العناصر اأدالية التي يعتمد تحليلها اكيل الجمهورية لتحريك
 الدعوى العمومية.

                                                 
 مكتبة العكيبان،عبد اأدمير العكيلي، أصول الإجراءات الجزائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء اأدال،  -1

 .992-992ص  ، ص0229بغداد، 
 .929ص سابق،الرج  مال محمد علي سال  عياد الحلبي، -2

 .92-92، المرج  السابق، ص ص احمد غاي -3
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ية التحري تظهر من خلال اكتفاف اجم  اأددلة المادية أن أهمإضافة إلى  
في  ابالتالي يتوجب دلة هي التي تؤدي إلى كف  الغموضأدن هذه الآثار ااأد ،للجريمة

 ظلحتى ي اشيء عليه أا إضافة أي امن الاختفاء امن  الحاضرين من لمسه االحفاظ عليه
 .ي للتحر  في حالة سليمة لحين اصول الجهات المختصة

ينبغي أن يقوم مسؤال الضبط القضائي بهذه الإجراءات بسرعة فور الإبلاغ عن ا  
ألزم المفرع ضبّاط الفرطة القضائية بالانتقال إلى مكان الحادث حيث  ،1اقوع الجريمة

هناك بعض الجرائ  التي يعتبر فيها انتقال ضابط الضبط القضائي ا لمعاينة مسرح الجريمة، 
متلبس بها، اهذا الجرائ  الأاجب الواجبات حتى لا يخفى أثرها، اهي  إلى مكان ارتشابها من
 .2من قانون الإجراءات الجزائية 49ما نصت عليه المادة 

 المطلب الثاني
 التحري نظام الجهات المختصة ب

يفرف النائب العام على الضبط الضبط القضائي ا  يتولى اكيل الجمهورية إدارة
عنها  جم  اأددلةائ  المقررة في قانون العقوبات ا الجر القضائي في مرحلة التحري عن 

الجهات المختصة بنظام التحري حيث في هذا المطلب  ناالسنت، لذا االبحث عن مرتشبيها
 .(الفرع الثاني) ث  الضبطية القضائية( الفرع الأول) سنتطرق إلى النيابة العامة

 
 
 
 
 

                                                 
 .1صد س ن،  ،، مصرللشتاب عال  مطبعة ،ئيالجنا االبحث التحقيق اأساليب أصول ،ي الفهاا  الفتاح عبد دري اق-1
يجب على ضابط الفرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أن ": قانون الإجراءات الجزائيةمن  49المادة تنص -2

 .اكيل الجمهورية على الفور ث  ينتقل بدان تمهل إلى مكان الجناية ايتخذ جمي  التحريات اللازمة عنهايخطر بها 
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 الأول الفرع
 النيابة العامة

القاضي  ىالعامة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري عليطلق مصطلح النيابة 
ايمثل اكيل الجمهورية النيابة العامة لدى  ،1الذي يتولى مهمة تمثيل المجتم  أمام القضاء

الجهات القضائية الجزائية من محاك  الدرجة اأدالى اعلى مستوى كل محكمة كمساعد 
تبر داره هاما في اظيفة المتابعة االاتهام يعا  ،للنائب العام على مستوى المجلس القضائي

تنطلق منه المتابعة الجزائية باختصاصه في اتخاذ  حيث باعتباره نواة جهاز النيابة العامة
جمي  الإجراءات التي يراها لازمة كالبحث االتحري عن الجريمة االمجرمين أا تشليف ضباط 

 .2الفرطة القضائية به
"يقوم اكيل الجمهورية بما نه أاءات الجزائية على ن الإجر من قانو  01تنص المادة 

 : يأتي
وله جميع  اختصاص المحكمة إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة"

 السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية،
 ،رمراقبة تدابير التوقيف للنظ

وكلما رأى ذلك  ( أشهر30كل ثلاثة ) زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل
 ضروريا،

مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة 
 بالقانون الجزائي".

 أخرى عندمايمكن توسي  اختصاص النيابة ليفمل اختصاص إقليمي لجهات قضائية 
من قانون الإجراءات  02نصت المادة يتعلق اأدمر بجرائ  مذكورة على سبيل الحصر حيث 

"يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهوريـة إلـى الجزائية في فقرتها الثانية على: 
دائـرة اختصاص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة 

                                                 
 .   041، ص السابق مرج الخلفي عبد الرحمان،  -1
 .001، ص9199، الجزائر، 9طاأدال، عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائية، الجزء  أاهايبية -2
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يات وجرائم تبيـيض عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعط
 ، الأمـوال والإرهـاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف"

اقد تصدى المفرع الجزائري لهذه الجرائ  بإصداره عدة قوانين خاصة للوقاية منها 
المتعلق  11_09المعدل االمتم  بموجب القانون رق   10_19تمثلت في: القانون رق  

المعدل 99_21، ااأدمر رق  1اتمويل الإرهاب ا مكافحتهمابالوقاية من تبييض اأدموال 
المتعلق بالوقاية من قم  مخالفة التفري  االتنظي   10_01االمتم  بموجب اأدمر رق  

المتعلق  14_02، االقانون رق  2الخاصين بالصرف احركة رؤاس اأدموال من اإلى الخارج
الذي يتضمن القواعد الخاصة  41_12، إضافة إل القانون رق  3بالوقاية من المخدرات

 .4للوقاية من الجرائ  المتصلة بتشنولوجيا الإعلام االاتصال
إلى ذلك فان حضور اكيل الجمهورية مكان الحادث يرتب رف  ضابط الفرطة  إضافة

يعود الاختصاص حيث يده عن التحري عن الجريمة المتلبس بها التي انتقل إلى معاينتها 
بنفسه أا له الحق في تشليف ضابط الفرطة القضائية بمتابعة له، فيباشر الإجراءات 

"ترفع يد  :على ما يلي من قانون الإجراءات الجزائية 91المادة  حيث تنص إجراءات التحري 
ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث، و يقوم 

ضائي المنصوص عليها في هذا الفصل، الجمهورية بإتمام جميع أعمال الضبط الق وكيل
 ".تكما يسوغ له أن يكلف كل ضباط الشرطة القضائية بمتابعة الإجراءا

 ، اهي:تشون إدارة اكيل الجمهورية لمرحلة التحريات اأدالية في بعض الإجراءات
ايكون هذا الإذن : الإذن لضباط الشرطة القضائية بمباشرة بعض الإجراءات -

نذكر منها على التي  ،اكيل الجمهورية باتخاذ بعض الإجراءات اللازمةالمخول من طرف 
                                                 

، يتعلق بالوقاية من تبييض اأدموال اتمويل الإرهاب امكافحتهما، 9119فيفري  11مؤرخ في  10_19قانون رق   -1
 .9109فيفري  09مؤرخ في  11_09، معدل امتم  بالقانون رق  9119فيفري  12، صادر في 00، عدد.ج.جج.ر

لتنظي  الخاصين بالصرف احركة رؤاس ، يتعلق بقم  مخالفة التفري  اا9101أات  91مؤرخ في  10_01_ أمر رق  2
 .9110فيفري  90، صادر في 09، عدد.ج.جاأدموال من اإلى الخارج، ج.ر

 لالاستعمامن المخدرات االمؤثرات العقلية اقم   ، يتعلق بالوقاية9114ديسمبر  99 مؤرخ في 02_14_ قانون رق  3
 .9114ديسمبر  91، صادر في 20، عدد.ج.جر.االإتجار غير المفراعين بها، ج

، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائ  المتصلة بتشنولوجيا الإعلام 9112أات  19مؤرخ في  14_12_ قانون رق  4
 .9112أات  01، صادر في 40، عدد.ج.ج، ج.راالاتصال
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الصور التقاط ا  تسجيل اأدصواتا  الإحضار، اعتراض المراسلاتا  التفتيش: سبيل المثال
 00مكرر  19إلى  0 مكرر 19، 44ذلك طبقا لما جاءت به المواد ا  بالإضافة إلى التسرب

اكيل الجمهورية ما يراه ضراريا من تعليمات  ، م  توجيهالإجراءات الجزائيةمن قانون 
النظر فيما يمكن اتخاذه من الإجراءات طة القضائية أا الجهات المختصة ا لضباط الفر 

 اللازمة بفأن كل ااقعة معراضة عليه.
من مظاهر إدارة اكيل الجمهورية لمرحلة التحريات اأدالية في بعض إدارة التحريات: -

التي تق  على عاتق ضابط الفرطة القضائية حيث من بين الإجراءات نذكر الواجبات 
الواجبات الرئيسية الملقاة على عاتق الضابط الإخطار بما يصل إلى علمه من جرائ  لوكيل 

من قانون الإجراءات الجزائية، االإخطار قبل التحرك إلى موق   02الجمهورية افقًا للمادة 
من القانون نفسه، اعدم التدخل في التحقيقات  49ارتشاب الجريمة المفتبه بها افقًا للمادة 

من قانون  91ا  01فور حضور اكيل الجمهورية حتى يت  تشليفه بها افقًا للمادتين 
الإجراءات الجزائية، امن الواجبات أيضًا إجراء الفحص الطبي للموقوف تحت النظر إذا أمر 

من القانون  99ه، افقًا للمادة به اكيل الجمهورية  أا بناءً على طلب من أحد أفراد أسرت
سال  الذكر، ايتعين على الضابط أيضًا تقدي  أسباب اعتقال المفتبه به للنظر من قبل 

 من نفس القانون. 90اكيل الجمهورية  افقًا للمادة 
المفرع الجزائري قد  إن: تقرير عن ذلك وجوب تقديم الموقوف تحت النظر أو -

احترام حقوق دى شرعيته ا التي تسمح له بمراقبة ممنح صلاحيات لوكيل الجمهورية 
من قانون  9فقرة  01  الموقوفين تحت النظر، فنجد من خلال هذا السياق قد نصت المادة

أعوان الفرطة ضباط ا الإجراءات الجزائية أن اكيل الجمهورية هو الذي يقوم بإدارة نفاط 
لتوقيف تحت النظر الذي يدخل يراقب تدابير اة اذلك بدائرة اختصاص المحكمة ا القضائي

ساعة الا يجوز  42ا يكون التوقيف للنظر لمدة لا تزيد عن  ضمن مهام الفرطة القضائية
، فمراقبة إجراء التوقيف للنظر الذي يكون تمديد المدة إلا في اأدحوال التي يجوز التمديد فيها

ص عليه المفرع ذلك من خلال الواجب الذي نحقيقي افعلي، ا  من طرف اكيل الجمهورية
بالنسبة لضباط الفرطة القضائية،  قانون الإجراءات الجزائيةمن  90من المادة  1الفقرة  في
يلزمه  القانون أن يبلغوا فورا اكيل الجمهورية عن طريق تقدي  تقرير إليه عن اأدسباب  إذ
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التوقيف تحت النظر، حيث يكون مضمون هذا التقرير يتعلق بالعناصر  التي أدت إلى
اأدسباب التي تبرر الاعتقال االتوقيف، ذلك أن السلطة التقديرية ة ا جرامياأدالية للظراف الإ

لضباط الفرطة القضائية في توقيف شخص للنظر للتحقيق معه خاضعة لمراقبة اكيل 
 الجمهورية.

لدى اكيل الجمهورية سلطة التصرف في نتائج  :التصرف في نتائج البحث والتحري _
الذي يقوم به ضباط الفرطة القضائية اأعوانه ، اذلك من خلال حفظ أاراق البحث االتحري 

من قانون الإجراءات  01تحريك الدعوى العمومية أا رفعها طبقا لما جاءت به المادة  أا
وكيل الجمهورية بما يأتي : تلقي  ميقو "يلي: التي تنص على ما  الجزائية الجزائري 

ما يتخذ بشأنها ويخطر الجهات القضائية المختصة المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر 
بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابل للمراجعة ويعلم به 

 .1الشاكي أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال" 
لقد نص القانون الجزائري في هذا : منها زيارة الأماكن المخصصة للتوقيف للنظر والتأكد-

ذلك قصد تفقد ازيارة أماكن الحجز الجمهورية ا على الصلاحية التي خولت لوكيل الفأن 
 09فالمادة  مدى شرعية التوقيف تحت النظر،ا الإجراءات  تحت النظر للتأكد من صحة

 القضائي من قانون الإجراءات الجزائية قد أعطت لوكيل الجمهورية إدارة الضبط 9الفقرة 
 قرينة البراءةالفخصية ا  بالحرياتتمس التي  سلطة الرقابة خصوصا على الإجراءاتا 
 أهمها احتجاز اأدشخاص اتقييد حريته .ا 
 

 الثاني الفرع
 الضبطية القضائية

الضبطية القضائية تفمل مجموعة من الإجراءات االاختصاصات االعمليات 
 في جريمة معينة أا التحري الخاصة التي ينفذها المسؤال عن الضبط القضائي بهدف 

اأدشخاص المتورطين فيها اجم  التحرّيات الخاصة بها الا يقصد بالضبطية القضائية فقط 
                                                 

 ،9طعبد الله، ضمانات الحرية الفخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي، الديوان الوطني للأشغال التربوية،  أاهايبية-1
 .049، ص 9114، الجزائر
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بل  أعوان اأدمن العسكري يحملون هذه الصفةمن ينتمي إلى سلك الفرطة القضائية لان 
اأكثر من ذلك لا يقصد بالضبطية القضائية من يحمل صفة ضابط فحسب بل حتى 

( اأساليب أولا، لذا سنتطرق لتحديد فئات الضبطية القضائية )اأدعوان يتمتعون بهذه الصفة
 (ثانياالتحري الخاصة للضبطية القضائية )

 ةالضبطية القضائي فئاتأولا: 
الفئات التي أعطاها المفرع الجزائري صفة  لكالضبطية القضائية ت فئاتيقصد ب

اأعوان الضبط القضائي ( 0)الضبطية القضائية اتتمثل في كل من ضباط الفرطة القضائية 
 (0)االموظفون ااأدعوان المنوط به  قانونا بعض مهام الضبط القضائي (9)
 ضباط الشرطة القضائية .1

من قانون  09الجزائري فئات ضباط الفرطة القضائية في المادة تناال المفرع 
 اتتمثل هذه الفئات في كل من:، زائيةالإجراءات الج

 ._ رؤساء المجالس الفعبية البلدية
 ._ ضباط الدرك الوطني

 _ الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة للمراقبين امحافظي اضباط الفرطة للأمن الوطني
صدار قرار مفترك من بفرط ثلاث سنوات خدمة على اأدقل، م   ،ذا الرتب في الدرك_

 .الدفاع الوطنيازير العدل ا 
سنوات    30في سلك اأدمن لمدة  قدميةأالفرطة باأدمن الوطني، بفرط توافر  مفتفو_ 
 .من ازير العدل اازير الداخلية صدار قرار مفتركا 

ار ت  تعينه  خصيصا بموجب قر الذين العسكري ا  ضباط الص  التابعين للأمنضباط ا _ 
 .ازير العدلازاري مفترك من ازير الدفاع ا 

هي عند الفرطة القضائية في حالة ااحدة ا ولاة الولايات القيام بأعمال ضباط يجوز لكما  
من قانون  82حددتها المادة  هذا افق شراط محددةع جناية أا جنحة ضد امن الدالة ا اقو 

 .1الإجراءات الجزائية الجزائري 
                                                 

 .قانون الإجراءات الجزائية، السال  الذكرمن  82المادة أنظر  -1 
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 أعوان الضبط القضائي.2

لشن يقومون ا  ،عون بصفة ضابط الفرطة القضائيةالذين لا يتمتتوجد بعض الفئات 
 إلىضابط الفرطة القضائية في مباشرة اظائفه  في جم  المعلومات التي توصل  ساعدةبم

ذاا مصالح الفرطة ا  موظفوه  ا الشف  عن مرتشبي الجرائ  المقررة في قانون العقوبات 
ليس له  الذين  ارجال الدرك امستخدمو مصالح اأدمن العسكري  الرتب في الدرك الوطني

 .1صفة ضابط الفرطة القضائية
 الأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي.3

 يمكن تصنيف هؤلاء اأدعوان إلى ثلاث فئات:
من  90نصت المادة  :الأعوان المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها-

: "يقوم رؤساء الأقسام والمهندسون قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ما يلي
والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها 
بالبحث والتحري ومعاينة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير 

  التي عينوا فيها بصفة خاصة وإثباتها في محاضر...". وجميع الأنظمة
أعوان الإدارات ومصالح العمومية الذين منحت بعض مهام الضبطية القضائية  -

 92حدد قانون الإجراءات الجزائية هؤلاء اأدعوان في المادة  :بموجب نصوص خاصة
، اقانون علاقات منه، امن بين النصوص التي تضمنتها هذه المادة نذكر قانون الجمارك

العمل، قانون اأدسعار اقم  الغش، اقانون الضرائب، اقانون تنظي  السجون اإعادة 
 الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

أجاز قانون الاجراءات الجزائية للولاة قيامه  بمهام الضبطية القضائية في  :الولاة-
ل إذا ل  تشن السلطة الجنايات االجنح التي ترتشب ضد أمن الدالة في حالة الاستعجا

 .2القضائية المختصة قد أخطرت بالجريمة
 
 

                                                 

 .الذكر، السال  الإجراءات الجزائيةقانون  من 02أنظر المادة  -1 
 نفس القانون.من  92المادة  - 2
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  أساليب التحري الخاصة ثانيا:
إذن تستعمل فيها تقنيات امهارات يستخدمها ضباط الفرطة القضائية ب أساليبهي 

قصد التحري اجم  المعلومات االدلائل عن الجرائ  الخطيرة اإشراف السلطة القضائية 
اتشون هذه العملية دان عل  ارضا اأدشخاص  ،الشف  عن مرتشبيها المحددة قانونا بغية

كل من اتفاقية اأدم  المتحدة لمكافحة  المعنيين. القد نصت على استخدام هذه اأدساليب
 اتتمثل فيما يلي:، 2، ااتفاقية اأدم  المتحدة لمكافحة الفساد1الجريمة المنظمة

 :الصور قاطتاض المراسلات وتسجيل الأصوات والاعتر .1 
نظ  المفرع إجراءات اعتراض المراسلات اتسجيل اأدصوات االنقاط الصور في 

اعليه إذا دعت من قانون الاجراءات الجزائية  01مكرر  19إلى  9مكرر  19المواد من 
التي  المتلبس بها أا التحقيق الابتدائي في الجرائ  مةمقتضيات البحث االتحري في الجري
المتمثلة في جرائ  المخدرات أا الجريمة المنظمة عبر ذكرها احصرها المفرع الجزائري ا 

الحداد الوطنية لو الجرائ  الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أا جرائ  تبييض اأدموال 
أا الإرهاب أا الجريمة المتعلقة بالتفري  الخاص بالصرف اكذا جرائ  الفساد جاز لوكيل 

 :3لقاضي التحقيق أن يأذن بما يلي األجمهورية ا
 .اعتراض المراسلات التي تت  عن طريق اسائل الاتصال السلشية االلاسلشية -   

 التقاط ا  اتسجيل المكالماتاتثبيت ابث  اض  الترتيبات التقنية اللازمة لالتقاط
 .الصور في أماكن خاصة أا عامة

                                                 
اتفاقية اأدم  المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة اأدم  المتحدة  -1

، 9119فيفري  19المؤرخ في  99-19المصادق عليها بالتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رق   ،9111نوفمبر  09ليوم 
  .9119فيفري  01، صادر بتاريخ 12جريدة رسمية عدد 

أكتوبر  00اتفاقية اأدم  المتحدة المتعلقة بالفساد المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأم  المتحدة بنيويورك يوم  -2
، جريدة رسمية عدد 9114أفريل  02المؤرخ في  092-14المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رق   ،9110

 .9114أفريل  99خ صادر بتاري ،91

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية  22-30ساليب البحث والتحري المستحدثة في القانون رقم أ"شيخ ناجية،  -3
تيزي ازا  ،جامعة مولود معمري  ،كلية الحقوق االعلوم السياسية، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، "الجزائري 
 .924-920، ص ص 9100جوان  ،10العدد  12،المجلد
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 الجمهورية في مرحلة البحث االتحري أما بعد  تنفذ هذه العمليات التي يأذن بها اكيل
فتح تحقيق قضائي فتت  هذه العمليات بناء على إذن من قاضي التحقيق اتحت 

من قانون الإجراءات الجزائية  9مكرر  19رقابته المباشرة اهذا ما نصت عليه المادة 
 .الجزائري 

قاضي  يجب على ضابط الفرطة القضائية الذي أذن له اكيل الجمهورية اا
اسلات اعن التحقيق أن يحرر محضر عن كل عملية اعتراض اتسجيل المكالمات االمر 

ساعة يذكر في المحضر كل من التاريخ ا  تسجيل اأدصوات، حيثعمليات التقاط الصور ا 
الجزائية  الإجراءاتمن قانون  2مكرر  19ما نصت عليه المادة  انهايتها اهذابداية العملية 

 .الجزائري 
 ب:_ التسر 9
  

نظ  المفرع إجراءات التسرب إذا دعت مقتضيات البحث االتحري أا التحقيق 
   ايجوز ،الجزائية الإجراءاتمن قانون  9مكرر 19الابتدائي في الجرائ  المذكورة في المادة 

لوكيل الجمهورية أا لقاضي التحقيق أن يأذن بمباشرة عملية التسرب تحت رقابته 
 .1من قانون الإجراءات الجزائية 00مكرر  19المادة ما ذكرته المباشرة افق 

قيام ضابط أا عون الفرطة القضائية بمراقبة اأدشخاص المفتبه في يعني  التسرب
ارتشابه  الجريمة عن طريق كسب ثقته  اإيهامه  أنه فاعل أا شريك له ، بحيث يستخدم 

من قانون  09مكرر  19هذا ما نصت عليه المادة الضابط أا العون هوية مستعارة ا 
 . 2جراءات الجزائيةالا

 :اعند الضرارة قد يرتشب الضابط أا العون أفعالا لا يكون مسؤالا جنائيا عنها مثل
                                                 

 ،كلية الحقوق االعلوم السياسية مجلة القضائية،، "أساليب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها "مصطفاي عبد القادر، -1
 .9112 ،19، العدد 12المجلد  بفار ،جامعة طاهري محمد

 .اما يليها 19 ص 
 .اما يليها 21 ص، مصطفاي عبد القادر، نفس المرج   -2
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 .إعطاء مواد أا أموال أا منتجات أا اثائق أا معلومات -
أا حيازة أا نقل أا تسلي  مواد متحصل عليها من ارتشاب الجرائ  أا مستعملة في  قتناءا -
 .ابهاارتش
استعمال أا اض  تحت تصرف مرتشبي الجرائ  الوسائل التي تسهل تنفيذ الجريمة، مثل  -

 65المادة ما ذكرته افق  اهذا اسائل النقل أا التخزين أا الإيواء أا الحفظ أا الاتصال
 .من قانون الإجراءات الجزائية 04مكرر 

مكرر  65افق المادة  لا يجوز أن تفكل هذه اأدفعال تحريضا على ارتشاب الجرائ 
يجب توفر مجموعة من الفراط تتمثل بالتسرب لصحة الإذن ا  ،من نفس القانون  9فقرة  09
  :في

 يكون الإذن مكتوب امسبب أن. 
  تذكر الجريمة التي تبرر هذا الإجراء أنيجب. 
 عن هذه العملية مسؤالايت  ذكر هوية ضابط الفرطة القضائية الذي يكون  أن. 
 أشهر م  إمكانية  أربعةتتجااز  أنيمكن  يت  تحديد مدة عملية التسرب االتي لا أن

، ايمكن لوكيل الجمهورية الابتدائيتجديد العملية حسب متطلبات التحري أا التحقيق 
أا قاضي التحقيق الذي قام بإصدار إذن التسرب أن يأمر في أي اقت بوق  عملية 

مكرر  19التي حددها اهذا ما نصت عليه المادة  التسرب بالرغ  من عدم انتهاء المدة
 .من قانون الإجراءات الجزائية 09

يحرر ضابط الفرطة القضائية المسؤال عن عملية التسرب تقريرا مفصلا يتضمن العناصر  
 .من ق.إ.ج.ج 00مكرر  19لمعاينة الجرائ  افق ما نصت عليه المادة  اأدساسية

 91111من بسا ا خمس سنوات ح إلىسنوات  9ة من العقوب 01مكرر  19احددت المادة  
ضابط الفرطة  دج غرامة نافذة كل فعل من شأنه الشف  على هوية 911111دج إلى 

 إلى 01مفددة من  اتشون العقوبة ،هويته أخفىالذي  العون المتسرب أاالقضائية المتسرب 
المتسرب دج إذا ما أدى كف  هوية  1000000دج إلى 911111غرامة من سنة ا  91

 .إلى افاته
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 المبحث الثاني
 التحقيق لنظام التنظيم القانوني

ية التي تمر بها عمليات الخطوات اأدساس منالجرائ  إجراءات التحقيق في تعد 
مرحلة ا فهو مرحلة لاحقة لإجراءات التحري التي تقوم بها الضبطية القضائية ، المحاكمة

 فحصتبرز أهمية التحقيق في حيث  ،الحك  سابقة لمرحلة المحاكمة التي تقوم بها جهات
أا نفي الجريمة اهوية الجاني  من خلالها يمكن اثباتالتي المقدمة للجهة القضائية ا  اأددلة

 ،اتشف  العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤثر في مصير القضية انتيجة الحك  النهائي بها
ث  الجهات المختصة ، (ولالأ مطلب السنتناال في هذا المبحث كل من مفهوم التحقيق ) لذا

 (.ثانيالمطلب البالتحقيق )

 المطلب الأول
 التحقيقنظام  مفهوم

مختصة في التحقيق في مدى نفاط اجرائي تباشره سلطة قضائية التحقيق هو 
صحة الاتهام الموجه من طرف النيابة العامة، له مجموعة من الخصائص اأهمية بالغة في 

تعريف لذا سنتطرق في هذا المطلب إلى كل من ، حقيقة قضية معينة الشف  عن عملية
 التحقيق خصائصطرق إلى كما سنت(، الفرع الثاني) أهمية التحقيقا  (الفرع الأول) التحقيق

 (.الفرع الثالث)
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 الفرع الأول

 التحقيق نظام تعريف
 أولا/ التعريف اللغوي:

 .االتحقيق يفيد التثبيت االتيقن من اأدمر، يعني البحث عن الحقيقة لغةالتحقيق     
 ثانيا/ التعريف الاصطلاحي:

يق   ، ال 1هو اتخاذ الإجراءات المفراعة التي توصل إلى كف  الحقيقة اظهورها
جراءات الجزائية تعريفا ااضحا المفرع الجزائري بتعريف لمصطلح التحقيق في قانون الإ

من  029 إلى 11كلفة به طبقا أدحكام المواد من إنما اكتفى فقط بالإشارة إلى السلطة الما 
قاضي التحقيق هو من يباشر التحقيق القضائي في الدرجة  أننفس القانون التي ذكرت على 

في الدرجة الثانية كسلطة رقابة على مجريات التحقيقات القضائي  غرفة الاتهاما  اأدالى
 ية.من قانون الإجراءات الجزائ 900 إلى 021استنادا للمواد 

 ثالثا/ التعريف القانوني:
 الدكتور عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة فقد عرف التعريفات الفقهية إلىنظرنا  إذا

 ة يستخدمها المحقق لشف  الحقائقتتضمن إجراءات ااسائل قانوني ةعملي أنهالتحقيق على 
ارتشابها ااأدسباب تهدف هذه العملية إلى جم  اأددلة التي تثبت اقوع الجريمة اكيفية حيث 

 ه الدكتور محمد حزيطعرفكما ، 2التي أدت إلى ذلك بالإضافة إلى تحديد هوية الجاني
عمل إجرائي يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تتخذها سلطة معينة اهي سلطة  بأنه

 .3التحقيق بهدف النظر في جريمة معينة االتحقق من مدى ارتباطها بالمته  المذكور

                                                 
عبد الحميد عمارة، ضمانات المته  أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في الفريعة الإسلامية االتفري  الجنائي الجزائري، -1

 .91، ص 9119عة الجزائر، الجزائر، جام ،الحقوق كلية  في العلوم الجنائية، رالماجستيمذكرة لنيل شهادة 
  .99، ص9109اأدردن، عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة، الإجراءات الجنائية في التحقيق، دار الحامد، -2
 .92، ص9111، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، دار هومة، الجزائر،محمد حزيط -3
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التي  الإجراءاتمجموعة من أنه  الدكتور حسن الجوخدار التحقيق على اعرف
قانونا بهدف التنقيب اأداضاع المحددة المختصة بالتحقيق طبقا للفراط ا  تباشرها السلطة

الشف  عن الحقيقة في شأن جريمة ارتشبت لتقرير لزام محاكمة عن اأددلة اتقديرها ا 
 .1عدم لزامها أاالمدعي عليه 

 ثانيالفرع ال
 التحقيق مرحلة أهمية

راد، سواء كانوا ضحايا التحقيق الجيد يضمن تحقيق العدالة ايحافظ على حقوق اأدف
علااة على ذلك فإن التحقيق  ،من خلال إتباع الإجراءات القانونية بفكل صحيح أا متهمين

يعتبر التحقيق ، فالدقيق يزيد من الثقة في النظام القانوني ايوفر للمجتم  شعورًا باأدمان
 .العمود الفقري الذي يقوم عليه تحقيق العدالة امحاسبة الجناة

 تتجلى أهمية التحقيق في عدة نقاط رئيسية نذكر منها :ا 
 ايهدف إلى تحديد اأددلة امدى  ،إعداد الدعوى الجنائية التي ستفصل فيها المحكمة

لي يضمن عدم رف  قضية امن ث  فإن التحقيق اأدا  كفايتها لرف  الدعوى أمام المحكمة
 .2أمام المحاك  التي لا توجد فيها أدلة كافية

  تحضير الدعوى الجزائية لشي تشون صالحة للفصل فيها إذا ما طرحت على قضاء
اإنما تحقق لغيرها، اتشمن أهمية هذه المرحلة  الحك ؛ فسلطة التحقيق لا تحقق لنفسها

ااأدطراف المعنية، مثل اأددلة في جم  جمي  المعلومات الضرارية حول الجريمة 
المادية االفهادات االقرائن. الهدف من هذه العملية هو بناء أساس قوي يتيح للقضاء 
إصدار حك  عادل ادقيق. ابذلك، فإن دار سلطة التحقيق ليس فقط الشف  عن 
الحقائق، الشن أيضًا تهيئة الدعوى لتشون قابلة للعرض أمام المحكمة، مما يضمن 

 .3عدالة احماية حقوق الجمي تحقيق ال
                                                                                                                                                         

 
 .00، ص 9112عمان،  حسن الجوخدار، التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة، -1
 .02، صسابقمرج   علي،_ شملال 2
 .104، ص0222محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، -3
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  ًتتجلى أهمية التحقيق في أنه يُجرى عادةً في اقت قريب من اقوع الجريمة أا مباشرة
بعد حداثها، مما يسمح بالبحث عن اأددلة اجمعها في الوقت المناسب، أدن أي 
تأخير في القيام بالتحقيق قد يؤدي إلى تل  اأددلة أا العبث بها، مما يقلل من قيمتها 

 .1في الإثبات
  التحقيق يساعد في كف  حقيقة الاتهام بسرعة، حيث يعمل على تقيي  مدى جديته

ابالتالي يمن  بقاء اأدبرياء طويلًا في دائرة الفك االاتهام. في الوقت نفسه يضمن 
التحقيق تقدي  الجناة الحقيقيين إلى المحكمة لمواجهة العدالة انيل العقاب الذي 

 .2شى م  أهداف العقوبة في الردع الخاص االعاميستحقونه، بما يتما
  تبرز أهمية التحقيق في الشف  عن هوية الجاني اتحديد شخصيته نظرًا إلى أنه لا

يمكن إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة عندما يكون مرتشب الجريمة مجهولًا،فيلعب 
ى تحديد هوية الجاني، التحقيق دارًا حاسمًا في جم  اأددلة االقرائن التي قد تقود إل

عندما تق  جريمة تشون مهمة ف اهو الخطوة اأدساسية لإقامة الدعوى الجزائية،
ااستجواب الفهود اتحليل  المحققين في المرحلة الابتدائية هي البحث عن اأددلة

القرائن اغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تساعد في تحديد الجاني، من خلال هذه 
ملابسات الجريمة اربطها بفخص معين أا مجموعة محققين كف  العملية يمكن لل

 .3من اأدشخاص، مما يسمح بعد ذلك بإقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة
 فهو يمنح المحقق القدرة  ،يمثل التحقيق ضمانًا مهمًا لحماية حقوق اأدشخاص اأدبرياء

اأدفعال المنسوبة إليه على اتخاذ قرار بعدم متابعة محاكمة شخص ما إذا تبين له أن 
لا تفكل جريمة، أا أن اأددلة غير كافية لتوجيه الاتهام، أا أن الدليل على تورطه 

يضمن هذا الإجراء حماية للفرف االسمعة االاعتبار من خلال تجنب  ،غير موجود
تعريض الفخص البريء لإجراءات المحاكمة العلنية التي قد تضر به دان سبب 

 المحققون قرارات بناءً على تقيي  دقيق للأدلة فإنه  يمنعون توجيهعندما يتخذ ف، اجيه
                                                 

، 0221الجزء الثاني، عمان، محمد علي سال  عياد الحلبي، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،  -1
 .401ص

 .91سابق، ص المرج  الالجوخدار، حسن  -2

 .90ص ،نفسهرج  الم -3
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ايحمون اأدفراد من اأدذى الذي يمكن أن ينج  عن إشراكه  في  اتهامات غير مبررة
هذا يمن  التفهير بسمعة اأدبرياء ايقلل من اأدضرار  ،إجراءات جنائية غير مبررة

 . 1النفسية االاجتماعية االاقتصادية التي قد تنتج عن محاكمة علنية دان مبرر كاف  

نستخلص من هذه اأدهمية أنه من دان التحقيق الفعال قد تظل الجرائ  دان حل الن 
ن هذه المرحلة من التحقيق ليست لذلك فإ ،يكون من الممكن متابعة الجناة اتقديمه  للعدالة

مجرد خطوة إجرائية بل هي عنصر أساسي في نظام العدالة الجنائية، حيث تساعد في 
ضمان أن الجرائ  لن تمر دان عقاب، كما أن التحقيق لا يقتصر على الشف  عن الجرائ  

المحاكمة دان يلعب أيضًا دارًا حاسمًا في حماية اأدبرياء من  فقط بلاتقدي  الجناة للعدالة 
 أسباب كافية االحفاظ على حقوقه  اكرامته .

 الفرع الثالث
 خصائص مرحلة التحقيق

سلطة  امنح (ثانيا) بالنسبة للخصوم والعلانية (أولاسرية )الب تتميز مرحلة التحقيق
 ،(رابعا) التداين أا الشتابةو ،(ثالثا) قاضي التحقيق في إجراء التحقيق في غياب الخصوم

 (.خامسا)مرانة اال
 :سرية التحقيق /أولا

لضمان مبدأ سرية التحقيق نصت معظ  التفريعات على حماية سرية الإجراءات 
االتحقيقات الجارية في القضايا الجنائية، امن بينها التفري  الجزائري الذي ينص في المادة 

المعدل االمتم  لقانون الإجراءات  9109يوليو  90الصادر بتاريخ  19-09من اأدمر  00
التحري والتحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك  " تكون إجراءات :الجزائية

 .2ودون الإضرار بحقوق الدفاع"

                                                 
 .401مرج  السابق، ص ال علي سال  عياد الحلبي،محمد  -1

 ، السال  الذكر.راءات الجزائيةالإج من، قانون  00المادة  -2
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فمبدأ سرية التحقيق يعني أن جمي  المعلومات المتعلقة بالتحقيقات بما في ذلك  
اأددلة االاعترافات اتفاصيل الاستجواب يجب أن تبقى سرية الا يُسمح بكففها للجمهور أا 

: "كل شخص يساهم في هذه اتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة أنأدطراف غير معنية، 
ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة  الإجراءات

سواء كان  فشل شخص يفارك في هذه الإجراءات، 1العقوبات المنصوص عليها فيه" 
طة قضائية أا خبيرًا أا مترجمًا ملزم قاضي تحقيق أا عضو في النيابة العامة أا ضابط شر 

 .بكتمان السر المهني افقًا للفراط المبينة في قانون العقوبات
مكرر من  010 في المادة منايتعرض المخالفون للعقوبات المنصوص عليها 

( أشهر إلى 0"يعاقب بالحبس من ستة ) أنه:قانون العقوبات الجزائري التي تنص على 
دج كل من تعمد المساس  033.333دج إلى  03.333( سنوات وبغرامة من 0ثلاث )

 وذلك:بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت 

بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبها أو  – 1
 رضاه.

ل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو بالتقاط أو تسجي – 2
 رضاه.

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها 
 ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية".، المقررة للجريمة التامة

 :علانية التحقيق بالنسبة للخصوم /ثانيا
بالنسبة للخصوم أن اأدصل هو حق الخصوم في حضور  يقصد بعلانية التحقيق

إلا أن المفرع الجزائري أجاز لقاضي التحقيق اتخاذ ، جمي  إجراءات التحقيق الابتدائي
بعض الإجراءات في غياب الخصوم عند اجود حالات استعجال تبرر ذلك، فعلى سبيل 

                                                 
 سال  الذكر.ال 19-09من اأدمر  00المادة  -1
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الحادث دان انتظار حضور  المثال قد ينتقل قاضي التحقيق إلى مكان اقوع الجريمة لمعاينة
لتفادي العبث باأددلة أا التلاعب بمعال  الجريمة، كما يمكن لقاضي التحقيق سماع  الخصوم

 010 هذا ما نصت عليه المادة، ا 1شهادة شخص على اشك الوفاة حتى في غياب الخصوم
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

ف إذا إجراءات التحقيق في غياب اأدطراأجاز القانون لقاضي التحقيق اتخاذ كما 
على سبيل المثال إذا خفي قاضي التحقيق أن نذكر يقة لحقرأى أن ذلك ضراري لشف  ا

يكون حضور المته  أثناء سماع شهادة الفاهد قد يؤدي إلى ترهيب الفاهد مما يمنعه من 
ى الفاهد كأن قول الحقيقة الشاملة خاصة إذا كان المته  في اض  يمكنه من التأثير عل

في هذه الحالات يقرر قاضي التحقيق ضرارة حرمان ا  يكون مديره أا يملك سلطة عليه
ام  ذلك فإن هذا التقدير ليس مطلقاً حيث  ،الطرف من حضور بعض إجراءات التحقيق

اإذا ل  تجد غرفة الاتهام ضرارة لذلك تقضي ببطلان هذا الإجراء لشونه  ،تراقبه غرفة الاتهام
 .2بالنظام العام متعلقاً 

 :سلطة قاضي التحقيق في إجراء التحقيق في غياب الخصوم /ثالثا

اهي حالات يجوز فيها لقاضي التحقيق الخراج على مبدأ حضور اأدطراف الغير 
معنية بسرية التحقيق كتعذر حضور شاهد، فينتقل إليه قاضي التحقيق لسماع شهادته أا 

كذب الفاهد عن عدم استطاعته الحضور جاز  يندب ضابط الفرطة القضائية فإذا عل 
مواجهات تقتضيها حالة الاستعجال الناجمة قوم في الحال بإجراء استجوابات ا للقاضي أن ي

تدان في المحضر اجود اقائ  على اشك الاختفاء، ا  عن اجود شاهد في خطر الموت أا
تفتيش في غياب دااعي الاستعجال، كما أن في حالة الاستعجال يسمح للقاضي إجراء ال

                                                 
الشتاب الثاني التحقيق االمحاكمة، دار هومة،  -الجزائري ائية الجز  الإجراءاتشملال علي ، المستحدث في قانون  -1

 .04، ص9101الجزائر، 

 .91، صنفسهالمرج   -2
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ذلك لعدم اختفاء الحقيقة أا ق.إ.ج ا من  42ه حسب المادة بصاحب المسكن أا من ينو 
  .اضياعه

 :التدوين أو الكتابة /رابعا

على اأداراق االمناقفة ما ت  منها  الاطلاعالدعوى من غرضها تمكين الخصوم في 
هي عملية يقوم بها كاتب ضبط يصطحب قاضي التحقيق ليدان محضر مستوفي للفراط ا 

 29ا 12طبقا للمادة  ن اجدإالفاهد من طرف قاضي التحقيق أا الشاتب ا الفكلية كالتوقي  
على كل المصادقة ، ا حفرتخلو أسطر المحضر من أي ، كما يجب أن .جق.إ.جمن 

 .المترج  أن اجدهد ا شطب أا تخريج من القاضي االشاتب االفا

 :قمرونة التحقي /خامسا

لا يتمت  بمثلها بالنسبة بسلطة ااسعة بالنسبة للأشخاص، ا  يتمت  قاضي التحقيق 
للوقائ  مما يضفي بمرانة على التحقيق في الحالة اأدالى فقط، أما بالنسبة للثانية فيعود 

ترد في طلب النيابة العامة قاضي التحقيق لوكيل الجمهورية كل ما ظهرت اقائ  جديدة ل  
 .الافتتاحي لشي يبديها اكيل الجمهورية في طلب إضافي

 المطلب الثاني
 التحقيق نظام الجهات المختصة ب

أسند المفرع الجزائري مهمة التحقيق إلى كل من قاضي التحقيق كهيئة ابتدائية 
اسنتطرق أيضًا  الجهات، لذا في هذا المطلب سنقوم بتعريف هذه علياكهيئة  اغرفة الاتهام

 إلى كيفية عملها االمهام التي تؤديها اصلاحياتها، االدار الذي تلعبه في عملية التحقيق
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قاضي التحقيق كدرجة أالى  حيث سنتناال، اذلك من خلال تقسي  هذا المطلب لفرعين
 (.الفرع الثاني) في التحقيق ثانية، اغرفة الاتهام كدرجة (الفرع الأول) للتحقيق

 الفرع الأول
 قاضي التحقيق

 
 :قاضي التحقيقمفهوم  أولا/

قاضي التحقيق هو الفخص المنتدب من قبل رئيس المحكمة الابتدائية لتولي 
ايعين من طرف ازير العدل حافظ أختام لمدة ثلاثة  التحقيق في قضية معينة بفكل مؤقت

طلب من النيابة العامة أا المته  أا يعمل قاضي التحقيق استنادًا إلى ا  سنوات قابلة للتجديد،
 .المدعي المدني

في الحالة التي يكون الطلب من النيابة العامة يجب على قاضي التحقيق الامتثال ف
أما في حالة طلب المته  أا المدعي  ،للطلب االبدء في التحقيق افقًا للإجراءات القانونية

 كفتل ،بفأنهي الطلب ااتخاذ القرار المدني فيكون لقاضي التحقيق سلطة تقديرية للنظر ف
السلطة التقديرية تعني أنه يتوجب على رئيس المحكمة الابتدائية أا قاضي التحقيق تقدير 

الطلب المقدم من المته  أا المدعي المدني، اقد يقبل الطلب أا  ملائمةمدى جداى أا 
 .1يرفضه بناءً على تقديره للحالة االظراف المحيطة

من  09منح المفرع لقاضي التحقيق صفة ضابط الفرطة القضائية افقًا للمادة لقد     
بفكل عام يجسد هذا النظام محاالة لتحقيق التوازن بين مصلحة ، فالجزائية الإجراءاتقانون 

منٌ ق.إ.ج.ج في الفقرة اأدالى فإن  41، اافقا للمادة العدالة احقوق اأدفراد المعنيين بالقضية
ضي التحقيق يكون محليا بمكان اقوع الجريمة أا إقامة أحد اأدشخاص نطاق اختصاص قا

المفتبه في مساهمته  ارتشاب الجريمة أا بمحل القبض على أحد هؤلاء اأدشخاص حتى 
الو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر، ايجوز استثناء تمديد الاختصاص المحلي 

                                                 
 .24ص ،9104 ،رالجزائ لمطبوعات الجامعية،ديوان ا ،ات قاضي التحقيق االرقابة عليهادرياد مليكة، نطاق سلط -1
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ئ  معينة حصرها المفرع في الفقرة لقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص محاك  أخرى في جرا
يجوز تمديد الاختصاص المحلي : "حيث جاء فيها من ق.إ.ج.ج 41الثانية من المادة 

لقاض التحقيـق إلـى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات 
لية للمعطيـات والجريمة المنظمة عبـر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآ
 .1"وجـرائم تبيـيض الأمـوال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

 
 :قاضي التحقيق استقلالية /ثانيا

النيابة  تيستند النظام القضائي الجزائري على فصل اظيفة الاتهام التي تشلف
يتمت  بالاستقلالية كونه  العامة بها، ااظيفة التحقيق التي تشل  قاضي التحقيق بها

بالمقارنة م  قضاة النيابة الذين يخضعون للقانون اضميره  فقط دان أن يكونوا ملزمين 
المجلس  بأي أاامر أا تعليمات حتى لو كانت من رؤسائه  الإداريين مثل رئيس

في اتخاذ  استقلاليته من مظاهر استقلالية قاضي التحقيقا  ،القضائي أا رئيس المحكمة
استقلاليته في اختيار طريقة عمله ااتخاذ ا  لمناسب من إجراءات التحقيقالإجراء ا

 .الإجراءات الاحتياطية التي يراها ضرارية

   :قفي اتخاذ الإجراء المناسب من إجراءات التحقي قاضي التحقيق استقلالية_ 1

اختيار الإجراءات القانونية التي تبدا له مناسبة لتحقيق تمنح قاضي التحقيق سلطة 
هدف إظهار الحقيقة مثل قرار إجراء خبرة أا عدم إجرائها، أا سماع شاهد معين أا رفض 
سماعه، أا إجراء مواجهة بين أطراف محددة أا بين أطراف أخرى، أا إصدار إنابة لإجراء 

افي حال كان الإجراء المتخذ يتعلق برفض إجراء معين بناءً  ،تفتيش أا إجراء التفتيش بنفسه
على طلب اكيل الجمهورية أا المته  أا الطرف المدني يجب عليه إصدار أمر يبرر هذا 
الرفض افقاً لمتطلبات القانون، مما يجعل استقلاليته نسبية على الرغ  من أنه يصدر 

 .2اأداامر بكل حرية بالتزامن م  احترام القوانين

                                                 
 .السال  الذكر الجزائية،قانون الإجراءات  من 41المادة  -1
 .90ص ،9101 ،الجزائر ،هومة دار ،0ط ،قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري  ،حزيط محمد -2



قيق                     م القانوني لنظام التحري والتحالفصل الأول: التنظي  
 

31 

 

في اختيار طريقة عمله واتخاذ الإجراءات الاحتياطية التي  قاضي التحقيق استقلالية-2
 : يراها ضرورية

بالحرية في سماع الفهود قبل أا بعد استجواب المتهمين افي قاضي التحقيق يتمت  
كما أنه  ،اتخاذ إجراء معين قبل آخر، ابالتالي فهو حر في تقدي  قضية بدلًا من أخرى 

مستقل في اختيار الإجراء الاحتياطي المناسب سواء بوض  المته  تحت الرقابة القضائية أا 
في كل اأدحوال يظل مستقلًا عن قضاة  ،غير ذلك دان أن يكون مقيداً بطلبات النيابة

اكما لوكيل الجمهورية حق في تقدي  أي تماس يراه ضرارياً فإن قاضي التحقيق يبت  ،النيابة
 .1بكل حرية، ايمكن طعن قراراته بأاامر قابلة للاستئناف أيضاً  فيه

 
 الفرع الثاني
 غرفة الاتهام

غرفة الاتهام على مستوى المجلس القضائي كهيئة تحقيق عليا  الجزائري  أنفأ المفرع
ات  منحها صلاحيات متعددة منها مراقبة غرفة التحقيق التابعة للمجلس القضائي، حيث 

اتعد غرفة الاتهام أيضًا هيئة من الدرجة  ،لجمي  أاامر قضاة التحقيق استئنافيةتعمل كهيئة 
الها  عادية أا الاستثنائيةالثانية للتحقيق في قضايا الجنايات سواء كان ذلك بالطريقة ال

 صة عند الانعقاد ااتخاذ القرارات.خا إجراءات
 :مفهوم غرفة الاتهام /أولا
إخطار ، بالإضافة إلى طرق اهتفكيلتلتعريفها ا  الاتهام التطرق يتطلب تحديد مفهوم غرفة    

  غرفة الاتهام.
 :تعريف غرفة الاتهام _1

غرفة الاتهام هي هيئة قضائية على مستوى المجلس القضائي تشمن مهمتها في 
إجراء التحقيقات اتوجيه الاتهام حيث تتواجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة اتهام 

ل  يقدم المفرع الجزائري تعريفًا محددًا لغرفة الاتهام لشنه تناالها ضمن اأدقل، ا ااحدة على 
                                                 

 .94ص السابق،المرج   ،حزيط محمد -1
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من قانون الإجراءات الجزائية. تتضمن هذه المواد  900إلى  021نصوص المواد من 
تفاصيل حول تفكيل غرفة الاتهام اكيفية تعيين أعضائها اصلاحياتها انطاق اختصاصاتها 

لمفرع إلى أن غرفة الاتهام تعتبر الدرجة الثانية في التحقيق اأحد اأشار ا ،ادارها في الرقابة
 .1فراع المجلس القضائي دان تقدي  تعريف دقيق لها

 :تشكيل غرفة الاتهام-2
على ما قانون الإجراءات الجزائية التي نصت من  021 المادة نصبالرجوع إلى 

واحدة على الأقل ويعين رئيسها  : "تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهاميلي
الاتهام تتفكل من رئيس  ة، اغرف“العدلسنوات بقرار من وزير  0مستشاروه لمدة و 
مستفارين يختاران من بين قضاة المجلس القضائي لمدة ثلاث سنوات يت  تعيينه  بقرار ا 

 من ازير العدل.
 :طرق إخطار غرفة الاتهام-0

 اباستئناف أحد أاامر قاضي التحقيق.، العادية افقا للطرق  الاتهاميت  إخطار غرفة 
 :غرفة الاتهام لإخطار الطرق العاديةأ_ 

الطريقة العادية لإحالة الدعوى العمومية إلى غرفة الاتهام عند انتهاء قاضي تت   
في هذه الحالة يقوم قاضي ، فالتحقيق من مهمته بفأن المته  المتاب  بتهمة تستوجب عقوبة

أمر بإرسال الملفات إلى النائب العام من أجل إحالتها إلى غرفة الاتهام التحقيق بإصدار 
إذا رأى ": التي تنص على ما يلي من قانون الإجراءات الجزائية 011افقًا لنص المادة 

قاضي التحقيق أن الوقائع تكون جريمة وصفها القانون يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة 
هورية بغير تمهل إلى النائب العام قصد إحالتها إلى غرفة بأدلة الاثبات بمعرفة وكيل الجم

الاتهام وذلك باعتبار غرفة الاتهام جهة إحالة إلى محكمة الجنايات ولا يجوز إحالة 
وإنما حولها المشرع صلاحية التصرف في  الابتدائيةالقضية مباشرة على محكمة الجنايات 

                                                 
 .001ص  سابق، مرج  كمال، بوشليق-1
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هذه الطريقة هي أال الطرق لإخطار  حيث ان ،ما آل ملف الدعوى لدى المجلس القضائي"
 .غرفة الاتهام

 :بعد استئناف أحد أوامر قاضي التحقيق الإخطار-ب
عبر استئناف أحد  لإحالة الدعوى العمومية إلى غرفة الاتهام يكون  ةالثاني ةالطريق

ية سواء كان المته  أا محاميه، الطرف المدني أا محاميه، اكيل الجمهور أطراف الخصومة 
في هذه الحالة تُرف  ا  ،أدحد أاامر قاضي التحقيق التي يجوز له  استئنافهاأا النائب العام 

الدعوى إلى غرفة الاتهام بواسطة النائب العام الذي يتلقى المل  من اكيل الجمهورية، اتقوم 
ى النيابة العامة بدار الوسيط االرابط بين جهات التحقيق اغرفة الاتهام لضمان نقل الدعو 

 .1بفكل صحيح افعال

 :وقراراتهاانعقاد جلسات غرفة الاتهام  إجراءات /ثانيا
 :الاتهامإجراءات انعقاد جلسات غرفة -1

بعد قيام غرفة الاتهام باأدخطار تسعى النيابة العامة لتهيئة القضية بغرض جدالتها في 
: يليانون الإجراءات الجزائري التي نصت على ما من ق022المادة أقرب جلسة تحددها 

أوراقها  استلامأيام على الأكثر من ( 0)النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة  ىيتول"
أن تصدر حكمها  الاتهام، ويتعين على غرفة الاتهامفيها إلى غرفة  ويقدمها مع طلباته

( يوما 23في موضوع الحبس المؤقت في أقرب أجل، بحيث لا يتأخر ذلك عن عشرين )
وإلا أفرج عن المتهم تلقائيا  172الأوامر المنصوص عليها في المادة  فاستئنامن تاريخ 

 ."ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي
يحق للخصوم أا محاميه   فإنه من قانون الإجراءات الجزائية 020افقًا للمادة ا 

تقدي  مذكرات مكتوبة مدعومة بوثائق تثبت الادعاء إلى أمانة ضبط غرفة الاتهام حتى يوم 
إلى هذه الوثائق م  تحديد تاريخ ااقت إيداعها، ايمكن للأطراف اأدخرى  يفارا  الجلسة

ص  يمكن للخ حيث من الضراري أن يقدم المحامي هذه المذكرات ليس، ا عليهاالاطلاع 

                                                 
 .019 ، صالسابقمرج  الخلفي عبد الرحمان،  -1
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تُعقد الجلسة من نفس القانون، ث   029تقديمها بنفسه م  الالتزام بما تنص عليه المادة 
اأمين بفكل سري بحضور هيئة تتأل  من رئيس امستفارين اممثل عن النائب العام 

يمكن للمعني باأدمر الحضور شخصيًا، سواء ا  عند الحاجة، الضبط، كما يحضر المحامون 
كما يمكن لغرفة الاتهام أن تطلب حضوره ، افي هذه الحالة  ،نيًاكان متهمًا أا طرفًا مد

من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزم الغرفة بدعوة  019يجب الامتثال أدحكام المادة 
 .1المحامين للحضور اإلا تشون الإجراءات باطلة

ابة بعد انتهاء هذه المراحل، تتوجه هيئة غرفة الاتهام للمداالة دان حضور الني
من  029العامة اأمين الضبط، فضلًا عن غياب اأدطراف المعنية اذلك افقًا أدحكام المادة 

لمكتوبة تتخذ الهيئة قرارها بفأن القضية بناءً على المذكرات ااهنا قانون الإجراءات الجزائية. 
يمكن أن يتضمن القرار قبول الطلب أا رفضه، تأييد أمر  ، كمااالوثائق المعراضة عليها

قاضي التحقيق أا إلغائه، إحالة القضية إلى قس  الجنح أا المخالفات، أا توجيه الاتهام 
كما قد تطلب الهيئة إجراء تحقيق إضافي أا  ،محكمة الجنايات الابتدائيةاإحالة المل  إلى 

 .2ة، أا تتخذ أاامر أخرى حسب الضرار تشميلي
 :قرارات غرفة الاتهام-2

توسي  ا  للمتابعة، قرار باأداجهو في إجراء تحقيق تشميلي الاتهامتتمثل قرارات غرفة    
 .تغيير الموق ا  ،دائرة الاتهام

 :تحقيق تكميلي بإجراءقرار ال-أ
من قانون الإجراءات الجزائية يجوز لغرفة الاتهام أن تقرر  02طبقًا أدحكام المادة  

من تلقاء نفسها أا بناءً على طلب النائب العام إجراء تحقيقات تشميلية بخصوص المتهمين 
بفأن جمي  الاتهامات في الجنايات االجنح االمخالفات، سواء كانت أصلية أا مرتبطة 

يمكن أن تفمل هذه التحقيقات القضايا التي ل   الدعوى حيثمل  بغيرها، الناتجة عن 
                                                 

 .092-092صص ، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، دار بلقيس للنفر، الجزائر، محمد حزيط -1
 .012خلفي عبد الرحمان، مرج  سابق، ص -2
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يتناالها أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، أا القضايا التي ت  الفصل فيها جزئيًا 
بقرار عدم المتابعة، أا تلك التي ت  فصل بعضها عن البعض الآخر اإحالتها إلى الجهة 

 .القضائية المختصة
 :وجه للمتابعة لاأن قرار بالب_ 

من قانون الإجراءات الجزائية لغرفة  029أجاز المفرع الجزائري في نص المادة 
الاتهام أن تقرر عدم اجود اجه للمتابعة إذا رأت أن الوقائ  المعراضة لا تفكل جناية أا 
جنحة أا مخالفة، اكذلك إذا ل  توجد دلائل كافية ضد المته ، أا إذا كان مرتشب الجريمة 

في حال كان المته  محبوساً مؤقتاً يت  الإفراج عنه ما ل  يكن محبوساً لسبب  حيث ،مجهولا
آخر، كما تختص غرفة الاتهام بالحك  في رد اأدشياء المضبوطة، اتظل مختصة بالفصل 

 .في أمر رد هذه اأدشياء عند الاقتضاء بعد صدار الحك 

الها  ،واقعة المنسوبة للمته تتمت  غرفة الاتهام بسلطة تغيير التشييف القانوني لل
صلاحية توسي  دائرة الاتهام لتفمل متهمين آخرين أا إضافة اقائ  أخرى ناتجة عن 
الدعوى المعراضة عليها بفرط ألا يكون قد صدر بفأنها أمر بعدم المتابعة له قوة الفيء 

 .المقضي فيه

 :توسيع دائرة الاتهامب القرار-ج

 ،الاتهامتوس  دائرة  أناستشمال التحقيق بالنسبة للوقائ  موضوع الاتهام  فيلغرفة الاتهام    
فتأمر من تلقاء نفسها بناء على طلبات النائب العام بإجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين 

 أاأصلية كانت  ،المخالفاتفي الجنايات االجنح ا  تهاماتالاشأن جمي   إليهاالمحالين 
حالة لإمر األيها إالتي لا يكون قد تناال الاستفارة مل  الدعوى ا الناتجة من  ،مرتبطة بغيرها

أا التي تشون قد استبعدت بأمر يتضمن القضاء بصفة جزئية  الصادر من قاضي التحقيق
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بألا اجه للمتابعة أا بفصل جرائ  بعضها عن البعض أا إحالتها إلى الجهة القضائية 
 .1المختصة

 :قرار سلطة تغيير الموقفال ح_
رف مفددا ذلك ظجاز المفرع الجزائري لغرفة الاتهام حسب اأدحوال التي تطبق أ 

اهذا التفديد إما أن يكون  /الذي يؤدي عند اقترافه بالجريمة إلى تفديد العقاب على المجرما 
ير نوع العقوبة يالمفرع في ظرافه العادية أا إلى تغ هيتجااز الحد اأدقصى للعقوبة كما حدد

اعليه فإن التفديد من بين الظراف التي نص عليها القانون ايترتب على  ،إلى عقوبة أشد
 .زااجو العقوبة تتغير اجوبا أا  أنتحققها 

ظراف مفددة عامة اتتمثل في حالة العودة  :االمفرع الجزائري صنفها إلى نوعين
 .عن خطورة الفاعل ةالناجم يخاصة اهاطرق مفددة 

 
 :غرفة الاتهامرئيس  اختصاصات /ثالثا

رئيس غرفة الاتهام هو مسؤال قضائي يلعب دارا حيويا في النظام القضائي، تتمثل 
يتمت  باختصاصات تساه  في إضفاء طاب  قانوني على ا  ه في ضمان نزاهة التحقيقاتممها

التحقيق من خلال ما يمنحه له القانون من سلطة الرقابة االإشراف على سير التحقيق من 
 فيتتمثل اختصاصاته حيث  ،ق االحريات من جهة أخرى اية الحقو اسلطة حم ،جهة

 مراقبة الحبس المؤقت.ا ، الإشراف على سير التحقيق
 :على سير التحقيق الإشراف_ 1

يملك رئيس غرفة الاتهام حق الرقابة االإشراف على سير إجراءات التحقيق التي 
اله في هذا الإطار  ،أا في نهايته إثناءهالتحقيق أا  يباشرها قاضي التحقيق سواء في بداية

اتنص  ،التحقيق بفكل مباشرأن ينتقل  عند الضرارة  إلى مكاتب التحقيق لمتابعة سير 
"يراقب رئيس في فقرتها اأدالى من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي:  910المادة 

                                                 
 .السال  الذكر الجزائية،قانون الإجراءات  من 022المادة  -1
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التحقيق بدائرة  غرفة الاتهام ايفرف على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جمي  مكاتب
، 12المجلس، ايتحقق باأدخص من تطبيق شراط الفقرتين الخامسة االسادسة من المادة 

رئيس  أنيتضح من هذا ا  "،ايبذل جهده في ألا يطرأ على الإجراءات أي تأخير بغير مسوغ
غرفة الاتهام يتولى مسؤالية مراقبة اإشراف سير التحقيق في جمي  مكاتب التحقيق ضمن 

كما يراقب تنفيذ الإنابات القضائية  ،المحاك  الواقعة في نطاق المجلس القضائي التاب  له
 .1ايتاب  قائمة القضايا في كل مكتب لقاضي التحقيق، لضمان سلامة الإجراءات

 :المؤقتالحبس  مراقبةأ_ 
يتعين على رئيس غرفة فإنه  من قانون الإجراءات الجزائية 914افقاً أدحكام المادة 

يقوم بتفقد المؤسسات العقابية في نطاق المجلس القضائي ف ،الاتهام مراقبة الحبس المؤقت
اإذا تبين له أن  ،مرة كل ثلاثة أشهر على اأدقل للتحقق من اضعية المحبوسين مؤقتا

شخصاً محبوساً بدان مبرر فإنه يوجه إلى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة لاتخاذ 
الإجراءات المناسبة، ايمكنه أيضاً إخطار غرفة الاتهام للفصل في مسألة استمرار حبس 

 .2المته  مؤقتاً من عدمه
 

                                                 
 .014ص المرج  السابق،درياد مليكة،  -1
 .024ص  سابق،المرج  ال ،نخلفي عبد الرحما -2
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 الفصل الثاني
المتهم أثناء نظام التحري و ضمانات المشتبه به 

 والتحقيق
ه" متشابهان، لكن هناك اختلاف جوهري بيبدو أن مصطلحي "المتهم" و"المشتبه 

بينهما، فالمتهم هو الشخص الذي تُوجه إليه اتهامات جنائية ويتم اتخاذ إجراءات قانونية 
فهو الشخص الذي به أما المشتبه  ،شريكًا في ارتكابهاضده، سواء كان فاعلًا للجريمة أو 

وإذا تم جمع  ،تجرى بشأنه التحريات لتأكيد أو نفي الشكوك حول تورطه في جريمة معينة
أدلة كافية ضده يتم تحويله إلى متهم، ولكل من المشتبه به والمتهم حقوق وضمانات تضمن 

هم خلال مرحلتي التحري والتحقيق، عدم المساس بحرياتهم وحقوقهم، وكذلك حماية مصالح
 المبحث الأول(،لذلك في هذا الفصل سنستعرض ضمانات المشتبه به أثناء مرحلة التحري )

 (.المبحث الثانيوضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق )
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 الأولالمبحث 
 ضمانات المشتبه أثناء مرحلة التحري 

به" وتباين الآراء حوله فإن معظم هذه على الرغم من اختلاف تعريفات "المشتبه 
التعريفات تشترك في الإشارة إلى أن الشخص المشتبه به يخضع لإجراءات قانونية تهدف 

كما تؤكد هذه التعريفات على ضرورة ضمان  ،إلى التحقق من مدى مسؤوليته عن الجريمة
من  حث لكلحقوقه الأساسية خلال مراحل التحري والتحقيق، لذا سنتطرق في هذا المب

ضمانات المشتبه به من ( و المطلب الأولاء مرحل التحري )ثنأالضمانات العامة للمشتبه به 
 .(الثاني المطلبل الإجراءات المتبعة ضده )خلا
 

 المطلب الأول
 الضمانات العامة للمشتبه به أثناء مرحلة التحريات الأولية

منصوص عليها في العديد من الضمانات العامة للمشتبه به خلال التحريات الأولية 
ومع ذلك فإن مجرد النص على  ،القواعد والمبادئ الواردة في مواثيق حقوق الإنسان والدستور

لذا كان من الضروري أن يقوم المشرع  هذه المبادئ لا يضمن تطبيقها بشكل فعلي وفعال،
خلال وضع بوضع آليات فعّالة في قانون الإجراءات الجزائية لتطبيق هذه المبادئ من 

 ،إجراءات واضحة ومحددة لضمان حماية حقوق المشتبه به ويمنع أي تجاوزات أو انتهاكات
سنستعرض في هذا المطلب الضمانات العامة للمشتبه به أثناء مرحلة التحري من خلال 

وتدوين  ،الفرع الأول() استدلاليتهاتحريات و وجود مرحلة ال :التركيز على ثلاثة فروع رئيسية
 .الفرع الثالث(إلى شرعية التحريات ) ( بالإضافةالفرع الثانيسريتها )ات و التحري
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 الفرع الأول
 واستدلاليتهاوجود مرحلة التحريات 

حيث أن رجال الضبط  ،قانونيةإن وجود مرحلة التحريات والتي تعد ضمانة 
القضائي يكونون على اتصال مباشر بالمجتمع مما يمكنهم من جمع أدق المعلومات بشكل 

هذا القرب يجعل المعلومات التي يحصلون عليها موثوقة  ،موثوق دون تزييف أو تغيير
هذه العملية تعزز مصداقية ، و إلى مسرح الجريمة قبل طمس الأدلةويتيح لهم الوصول 

ت القانونية من بدايتها إلى نهايتها، مما يقلل من احتمال توجيه تهم كيدية ضد الإجراءا
إذا لم تسفر التحريات عن دلائل قوية فإن ذلك يوفر  فإنه بالإضافة إلى ذلك ،المشتبه فيه

 .1حماية قانونية حقيقية للفرد من تأثير البلاغات والشكاوى الكاذبة
تُعَدّ ضمانة قانونية للمشتبه فيه،  فإنها أيضا ستدلالية مرحلة التحرياتأما بالنسبة لا

حيث يتم تحديد سلطات رجال الضبطية وفقًا للقانون لتفادي أي انحياز أو انتهاك 
للاستقلالية، ونظرًا لقلة الخبرة في بعض الحالات يتم تنظيم أعمالهم كتحريات أولية تتمتع 

جراء البحث دون تقديم وتكون هذه الأعمال محدودة بجمع الأدلة وإ ،بقيمة استدلالية أولية
تحليل أو تقدير لقيمة الأدلة، وتكون غير ملزمة للقاضي ما لم تستوف جميع الشروط 

ويتم الاحتفاظ بقيمة الاستدلالية  ،من القانون الجنائي 412المنصوص عليها في المادة 
بب ي يستثنيها القانون بسللمحضر إذا تبينت وجود جريمة باستثناء المخالفات البسيطة الت

.2بساطتها

                                                 
سلطان محمد شاكر، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية والتحقيق الابتدائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  -1

، 4112كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة،  ،في القانون، تخصص علم الإجرام والعقاب
 .76ص

 .76، صسلطان محمد شاكر، نفس المرجع -2
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 الفرع الثاني
 وسريتها تدوين التحريات 

نلاحظ من خلال مختلف النصوص القانونية أن المشرع الجزائري قد ألزم ضباط 
وحرص على وجوب التزام كل من يساهم  ،(أولا) محاضر التحرياتالشرطة القضائية بتدوين 

 .(ثالثاالتحريات ) (، وشرعيةثانيافي التحري بكتمان السر المهني )
 :تدوين التحريات أولا/

ألزم المشرع الجزائري ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر استدلالية يسجلون 
 وفقاً  علمهم حول الجرائم لومات التي يكتشفونها أو تصل إلىفيها كافة الإجراءات والمع

يعتبر تدوين إجراءات البحث التمهيدي ، فمن قانون الإجراءات الجزائية 42/4و 16 للمواد
نظراً للطبيعة شبه القضائية للمرحلة  القضائيةقيداً ورقابة على عمل ضابط الشرطة 

الشرطة أو الدرك أو مصالح الأمن العسكري  جهاز الاستدلالية وخضوع العاملين في
 16-11 بالقانون لإجراءات الجزائية وقد قام المشرع الجزائري بتعديل قانون ا، لإشراف مزدوج

مكرر، مما يضمن حماية حقوق وحريات الأفراد  16المادة  وإضافة 16عديل المادة تعبر 
في مواجهة صلاحيات الشرطة القضائية من خلال الشروط والقيود القانونية المنصوص 

 عليها.
ضباط الشرطة القضائية يجب أن  أو يقوم بها يباشرنستخلص أن الإجراءات التي 

ن في ، اللازمة جراءاتالإمحضر يتضمن كل ما قام به رجل الضبط القضائي من  تُدوَّ
بالإضافة إلى تسجيل كافة الملاحظات المتعلقة بوصف الجريمة، مكان وقوعها، الشهود، 

هذه التدوينات تُعد أدلة يمكن الاعتماد عليها أمام القضاء، حيث ، و والآثار الناتجة عنها
تُعتبر عملية التحرير والتدوين  حيث ،قانونية في الإثبات يضفي التدوين على المحاضر قيمة

كتابة الوقائع والشهادات  نا نجد أنضمانة للمشتبه فيه من ضياع الأدلة أو نسيانها، لأن
 وسماع الأقوال تضمن حفظها بعباراتها الأصلية.
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يجب أن تتضمن المحاضر جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالجريمة قيد كما 
سواء كانت تخص الجريمة نفسها أو المشتبه في ارتكابها أو مساهمته فيها، وذلك  التحقيق

تلعب هذه البيانات دورًا حيويًا في تحديد تاريخ  ،وفقًا للأشكال التي حددها القانون والتنظيم
وبالنسبة للمشتبه  ،ومكان وقوع الجريمة، مما يؤثر على مسألة التقادم والاختصاص المحلي

يساعد تحديد هويته وتاريخ ومكان ميلاده وإقامته في تمكين القضاء من مراجعة سجله  فيه،
العدلي. كما يجب تضمين تفاصيل الشهود وكل ما يفيد في إظهار الحقيقة لضمان أن يكون 
المحضر واضحًا ودقيقًا، مع ضرورة تسجيله في السجلات الخاصة بمراكز الشرطة أو الدرك 

 قبل إرساله إلى النيابة العامة. والاحتفاظ بنسخة منه
من كل ما سبق نستنتج أن محاضر جمع الاستدلالات تحمل أهمية وضمانات 

 قانونية تتمثل فيما يلي:
  تدوين محضر جمع الاستدلالات يضمن ثبات المعلومات المدونة فيه وعدم تأثرها

 ."جامدة بعامل الزمن بخلاف الذاكرة، لذا يُعتبر المحضر "شهادة صامتة في ورقة
  تقدير النيابة العامة للمحضر والمعلومات المدونة فيه لتحريك الدعوى العمومية أو

 حفظها يمثل ضمانة للمشتبه فيه ضد الشكاوى أو البلاغات الكيدية.
  تُعتبر محاضر جمع الاستدلالات في مواد المخالفات دليل إثبات إلى أن يثبت عكس

 ما ورد فيها أو تزويرها.
 ي بحرية الاقتناع بما جاء في المحضر في الجنايات واعتماده كدليل في يتمتع القاض

 الجنح أو استبعاده.
  :سرية التحريات ثانيا/

يساهم في إجراءات التحري ملزم قانونيا أن يكتم السر ويتحلى بالسرية،  كل شخص
كونها تعد مرحلة حقيقية لحماية الحرية الفردية من تأثير البلاغات والشبهات، فكما هو 

من قانون الإجراءات الجزائية والتي  11معلوم أن السرية منصوص عليها حسب المادة 
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والتحقيق سرية، ما لم ينص القانون على خلاف  تكون إجراءات التحري "تنص على أنه: 
 ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع.

كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة 
 .فيهفي قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها 

نه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد أغير 
للإخلال بالنظام العام يجوز لممثل النيابة العامة أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية 

تتضمن أي تقييم للاتهامات المتمسك بها ضد  ألامستخلصة من الإجراءات على 
 ين".الأشخاص المتورط

إلى حماية حقوق المشتبه فيه، حيث أن  هنا تهدف المشرعالسرية التي أشار إليها ف
علانية الإجراءات قد تؤدي إلى التشهير بالأشخاص وإدانتهم قبل المحاكمة، وذلك لعدم قدرة 

من  ادو المبعض وقد أكدت  ،متهم ومحكوم عليهو  لعام على التفريق بين مشتبه فيهالرأي ا
ز الأشخاص وزيارات عائلاتهم، مع الحفاظ القانون على هذه السرية عند تنظيمها لاحتجا

تُعد السرية ضرورية لحماية سمعة وكرامة المشتبه فيه في حال ، حيث على سرية التحقيقات
 ، ت أو التلاعب بالأدلة أو إخفائهاثبوت براءته، كما تضمن عدم إعاقة سير التحقيقا

الأصليين، حيث يشعرون بأن هم السرية في توفير الطمأنينة للفاعلين اتس بالإضافة إلى ذلك
التحقيقات لم تعد تتركز عليهم، مما يمنعهم من محاولة إخفاء الأدلة ضدهم وبالتالي يمكن 

 .1جمع الأدلة الكافية ومباغتتهم عند الضرورة
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 الفرع الثالث
 شرعية التحريات

الحق في معاقبة المجرم لضمان حماية النظام  عند ارتكاب جريمةتمتلك الدولة 
في الوقت نفسه يجب على الدولة مراعاة حقوق وحريات المشتبه  ،ام والأمن في المجتمعالع
لتحقيق التوازن بين هاتين المصلحتين وضمان الحريات الفردية يجب أن تترافق ، و به

تُعد الشرعية الإجرائية من أهم الضمانات حيث ، و الشرعية الموضوعية مع الشرعية الإجرائية
الإجراءات القانونية وصدور حكم من هيئة قضائية  إتباعبة دون لا يمكن فرض أي عقو 

 .1مختصة

والشرعية الإجرائية، وشرعية تنفيذ العقوبة  ،شرعية التجريم والعقابكما أن كل من 
هذه الأجزاء تعمل معًا كحلقات متكاملة  ،هي أجزاء من مبدأ شامل يُعرف بالشرعية الجنائية

يتجلى هذا ، و أمين المجتمع وضمان سير العدالةتهدف إلى ضمان حقوق وحريات الأفراد وت
المبدأ في النصوص القانونية التي تنص على أنه لا يمكن متابعة أو توقيف أو حجز أي 

كما أن الحريات الفردية  ،ونًا ووفقًا للإجراءات القانونيةشخص إلا في الحالات المحددة قان
هذا  ،كن المساس بها إلا بموجب القانون الذي يعمل على حمايتهاولا يم محميةمضمونة و 

الاهتمام بالشرعية الإجرائية يتضح في وضع إطار قانوني وتنظيمي يحدد عمل أجهزة 
 ئ.الضبط القضائي لضمان الالتزام بهذه المباد

الى  2من القانوني المنصوص عليه في المواد تستند التحريات الأولية إلى الأساس 
، التي تخول ضباط الشرطة القضائية سلطة البحث عن الجرائم من ق.ا.ج.ج 14المادة 

التي تتيح لهم اتخاذ الإجراءات اللازمة  72، إضافةً إلى المادة 1/17ومرتكبيها، والمادة 
 .طار قانوني محددللكشف عن مرتكبي الجرائم وجمع التحريات والاستدلالات ضمن إ

                                                 
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،6 ط القسم العام، الجزء الأول، -عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري -1

 .61ص ،4117
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 المطلب الثاني
 ضمانات المشتبه به من خلال الإجراءات المتبعة ضده

تضمن ضمانات المشتبه به من خلال الإجراءات المتبعة له أن يعامل باحترام وأن 
يتمتع بحماية قانونية كاملة إلى أن تثبت إدانته أو براءته، وستناول هذه الضمانات من خلال 

(، والضمانات الفرع الأولالضمانات من خلال التبليغ عن الجرائم ومعاينتها )التطرق إلى 
(، الفرع الثالث(، وضمانات من خلال جمع الإيضاحات )الفرع الثانيمن خلال المعاينة )

 (.الفرع الثالث) الحياة الخاصةالماسة بالحرية و  ضمانات من خلال الإجراءاتوكذلك إلى 
 

 الفرع الأول
 خلال التبليغ عن الجرائم ومعاينتهاالمشتبه ضمانات 

رغم أن قانون الإجراءات الجزائية منح للجهات المختصة صلاحية التحري في الجرائم       
المختلفة، إلا أنه لم يترك هذه الصلاحية مطلقة بل قيدها بمجموعة من الضمانات المقررة 

أو عند معاينة مسرح الجريمة  ،(أولاه سواء عند التبليغ عن الجريمة )بلصالح المشتبه 
 (.ثانيا)

 :ضمانات المشتبه فيه خلال التبليغ عن الجرائم /أولا
 في إليه بالإشارة اكتفى وإنما بالتفصيل التبليغ موضوع الجزائري  المشرعلم يتناول 

 الذي الإجراء بأنه غتبليال تعريف ويمكن، الجزائية لإجراءاتا قانونا من 16و 27 المادتين
، والتي يقصد بها هنا المختصة السلطة لإبلاغ الجريمة من متضرر غير شخص به يقوم

 التبليغ ينقسم. فبعدها أو ثناءهاأ أو ارتكابها قبل سواء الجريمة وقوع عن القضائية الشرطة
 (.4( وتبليغ غير رسمي)1إلى تبليغ رسمي ) به يقوم من بحسب نوعين إلى
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 عن الجريمة الرسمي لتبليغا -1
 وفقًا عمومي موظف أو نظامية سلطة عنالتبليغ الرسمي عن الجرائم  يصدر   

 الإخلال على القانون  يعاقب واجبًا ويعتبر الجزائية، الإجراءات قانون  من 24 للمادة
 .به

          الجرائم عن الرسمي غير التبليغ-2
 على يعتمد وهذا بالتبليغ، ملزمين ليسوا إذ الهم حقً  ويعتبر العاديون  الأفراد به يقوم      

 الأفراد يفضل حيث سرية، التبليغات هذه تكون  ما غالبًا، و ومواطنتهم وعيهم ومدى ضميرهم
 التبليغ يصبح حيث الخطيرة الجرائم حالة في استثناء هناك ولكن ،هويتهم عن الكشف عدم
 على يجبو  التبليغ، وسيلة عن النظر بغض، العقوبات قانون  من 61 للمادة وفقًا واجبًا

 الوشاية جرائم من تحسبًا مضمونه صحة من يتحقق أن تبليغ أي يتلقى الذي الموظف
 .العقوبات قانون  من 211و 121 المادتين عليهما نصت كما الموظف هانةوإ  الكاذبة

 :خلال المعاينةالمشتبه فيه ضمانات  /ثانيا 

معاينتها سواء على ارتكاب أي جريمة وجود آثار مادية ملموسة يمكن يستلزم في 
بناءً على ذلك فإن كشف  ،جسم الجاني أو على جسم الجريمة نفسها أو في مكان وقوعها

ملابسات الجريمة وتحديد مرتكبيها يجب أن يبدأ من معاينة تلك الآثار من قبل ضابط 
أو عند الضرورة اللجوء إلى شخص مؤهل لإجراء المعاينات باستخدام  ،1الشرطة القضائية

متخصصة مثل الكلاب البوليسية، أجهزة التصوير، رفع البصمات، وفحص الدم  وسائل
 .2والبول

 يعتمد مدى تأثير هذه الأدلة على ثقة المحكمة في الموظفين الذين يقومون بالمعاينات
ورغم أن القانون يجيز  ،والتزامهم بمبدأ الشرعية الإجرائية ومدى مصداقيتهم وموضوعيتهم

ي قد تمثل اعتداءً على جسم الإنسان، فإنه يضع ضوابط تضمن حقوق هذه الإجراءات والت
                                                 

  قانون الإجراءات الجزائية السالف الذكر.من  24المادة   -1 

  نفس القانون. من 26المادة  -2 
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يجب أن تستند هذه الإجراءات إلى دلائل واضحة تدعو إلى ضرورة ، و وكرامة المشتبه فيه
كما ينبغي أن تُجرى هذه  ،إجرائها مثل ظهور علامات تشير إلى تناول السائق للكحول

ويتعين على ضابط الشرطة  ،صصة لذلكالإجراءات بواسطة مختصين وفي الأماكن المخ
القضائية استشارة وكيل الجمهورية والامتثال لتعليماته مع الالتزام بالقاعدة العامة التي تنص 
على أن تتم التحريات واستخدام وسائل البحث والاستقصاء بطريقة تحافظ على حقوق الأفراد 

1يمةولا تقيد حريتهم إلا في الحدود الضرورية للكشف عن الجر 
. 

 الفرع الثاني
 ضمانات من خلال جمع الإيضاحات

يقوم ضباط الشرطة القضائية بإجراءات ضرورية من خلال التحري في الجرائم 
المختلفة منن أجل الوصول للحقيقة، كالتعرف على هوية الأشخاص وسماع أقولهم، ورغم 

إلا أنهما أحيطا بمجموعة من الضمانات لصالح الأشخاص المعنيين  الإجراءين اذينأهمية ه
 (أولاجمع الإيضاحات لمعرفة هوية الشخص ) المقررة خلال سنتطرق للضماناتبهما، لذا 

 (.ثانياوسماع الأقوال)

 :معرفة هوية الشخصالضمانات المقررة خلال إجراء  /أولا

يُعَدّ إجراءً ضرورياً  فهو الأشخاصإجراء التعرف على هوية  لا يمكن الاستغناء عن
في فقرتيها  11حيث تنص المادة  ،لأولية ضمن مهام الشرطة القضائيةأثناء تنفيذ التحريات ا

 22: "تُطبَّق نصوص المواد من من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي الثانية والثالثة
ي ينص فيها القانون على في حالة الجنحة المتلبس بها، في جميع الأحوال الت 42إلى 

قاً لذلك ينبغي على الأفراد الذين يطلب منهم تقديم أي وثيقة تثبت ، فوف2"عقوبة الحبس
هويتهم أو يتم طلب التعرف على هويتهم من قبل أفراد الشرطة القضائية الامتثال لهذا 

                                                 
 .61-61سابق، صالمرجع السلطان محمد شاكر،  -1
 .وما يليها 162مرجع السابق، صالاحمد غاي،  -2
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وتحتفظ الشرطة القضائية بحق استخدام التدابير  ،الطلب، وذلك بموجب قواعد القانون 
 هالقانونية اللازمة واقتيادهم إلى مركز الشرطة للتحقيق بشأن هويتهم، مع الإشارة إلى أن

، فالقوة يجب أن يجب أن تكون هذه التدابير متسقة مع القانون والمبادئ القانونية السارية
 .1تكون دوما بجانب القانون 

 :سماع الأقوالإجراء لمقررة خلال الضمانات اثانيا/ 
الأقوال والبيانات التي يدلي  يمكن تحديد المقصود من تصريح المشتبه فيه على أنه 

تضمن ، حيث يبها المشتبه فيه والمتعلقة بالجريمة وظروف ارتكابها وكل ما له علاقة به
المبلِّغ أو إجراء سماع الأقوال من الأشخاص الذين لديهم معلومات عن الجريمة، مثل 

يُعد هذا الإجراء استدلالياً ويختلف عن إجراء الاستجواب الذي  ،الشهود أو السلطات المحلية
لا يرتقي إلى مرتبته نظراً لما يتطلبه الاستجواب من خطورة وحقوق ووسائل دفاع محظورة 

ن السؤال هو مجرد أحيث  ،على رجال الضبطية القضائية من إجرائه إلا في حال الندب
ستفسار عن رأيه في الشبهات التي تحيط به خاصة في أقوال الشهود، وبالتالي فإن سلطة ا

 .2الضبط القضائي مقيدة بالاستماع والسؤال فقط رجال
يجب على رجل الضبطية القضائية عند جمع الأقوال أن يعامل الشاهد كما نجد أنه 

ملزماً بالامتثال أمام الضبطية  فلا يكون أي منهما ،والمشتبه فيه دون تمييز عند الاستدعاء
، بحرية الإجابة أو الامتناعالقضائية ولا مجبراً على الإدلاء بأقواله، حيث يتمتع كل منهما 

 .هذه القيود والشروط تُعبِّّر عن حقوق الأفراد في هذه المرحلة الإجرائية
 

 
 

                                                 
 .61، مرجع سابق، ص سلطان محمد شاكر -1
 .64، صنفسهمرجع ال -2
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 الفرع الثالث
 والحياة الخاصةخلال الإجراءات الماسة بالحرية المشتبه فيه ضمانات 

الماسة بالحرية والحياة الخاصة إلى قسمين هما  من خلال الإجراءاتتنقسم الضمانات 
 (. ثانيا)التفتيش مع ضبط الأشياء (أولاالوقف تحت النظر أو حجز الأشخاص )

 تحت النظر أو حجز الأشخاص الوقف /أولا
 الإنسان حقوق  مواثيق مع يتوافق بما للنظر التوقيف عملية بتنظيم الجزائري  المشرع قام    
 لحماية القانونية الأنظمة في تتوفر أن يجب التي الضمانات من مجموعة على نص حيث
 ، ونظرًاإدانته تثبت حتى بريئًا باعتباره للنظر توقيفه عند لاسيما وصيانتها الإنسان كرامة

 والإعلانات الاتفاقيات معظم في تكريسه تم فقد الإنسان في الأصلية البراءة مبدأ لأهمية
 .والإقليمية والدولية العالمية
 رأسها وعلى الدولية،مواثيق ال من العديد المبدأ هذا على أكدتحيث نجد بأنه قد       

كل شخص متهم "التي تنص على أنه:  11المادة  في الإنسان لحقوق  العالمي الإعلان
في محاكمة علنية تكون قد وفرت له  بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا

 المدنية للحقوق  الدولي العهد شمل كما،1"جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
"من حق كل متهم : يما يل على تنص والتي 4 الفقرة 12 المادة في مشابهًا نصًا والسياسية

أما بالنسبة للمشرع  ،بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا"
اعتمد مبدأ قرينة البراءة وكرسه في كافة الدساتير الجزائرية، بما في ذلك الجزائري فإنه 

حتى  كل شخص يعتبر بريئا: " منه على ما يلي 24، حيث نصت المادة 6991دستور 
 .2"تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون 

                                                 
، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1626/14/16_ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 1

 .1963/09/14، الصادر بتاريخ 77عدد ج. ر ج.ج ، 1963/09/11المؤرخ في  226/72
، 1667ديسمبر  16مؤرخ في 226-67، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1667الدستور الجزائري لسنة  _2

، 1667ديسمبر  16صادر في  67، ج.ر.ج.ج، العدد 1667نوفمبر  46يتضمن الدستور المصادق عليه في استفتاء 
في الجريدة الرسمية  4141فمبر سنة المعدل والمتمم بموجب التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نو 

 .، ج4141ديسمبر  21مؤرخ في  224-41للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .4141ديسمبر  21صادر في  64ر.ج.ج العدد 
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يجب  ومع ذلك ،القضائية أساسًا لشرعية تحرياتهامن هذا المنطلق تُعد الضبطية ف
 ت التحري قد تستغرق وقتًا طويلًا عليها تجنب التعسف في ممارسة سلطاتها حيث أن إجراءا

يُعتبر التوقيف للنظر من أخطر الإجراءات  ، فهناالحرية الفرديةفي مما يزيد من تقييد 
ضباط الشرطة القضائية سلطة تقييد حرية منح فهو يقوم برية الشخصية، القانونية المقيدة للح

مشتبه به الامتثال الشخص المشتبه به ومنعه من الحركة لفترة محددة، مما يستوجب على ال
 .لأوامر الضابط

الفرد  أن تحرمالحرية الشخصية حقٌ مكفول لا يجوز لأي جهة  وكما هو معلوم أن 
وفي  ،الآخرين في المجتمع بنفس الحقوق  ر اللازم الذي يضمن تمتعمنه أو تقييده إلا بالقد

إحداهما فردية والأخرى جماعية، مما يستدعي تقييد حرية  بعض الأحيان تتعارض مصلحتان
على الرغم من كونه و ، الفرد بالقدر الضروري للحفاظ على مصلحة المجتمع والصالح العام

يساهم في المحافظة حيث  الفرد إلا أن له أهمية كبيرة يةإجراءً قانونيًا خطيرًا يتعارض مع حر 
على الأدلة الجنائية ويمنع المشتبه فيه من تدميرها، وفي الوقت نفسه يعتبر تدابير أمنية 

 ة.جهات أخرى متضررة من الجريم لحماية المشتبه فيه من أي انتقام قد يطرأ عليه من
جراء في سياق التحقيق الجنائي، إبأنه تعريف التوقيف للنظر  نايمكنفمن كل هذا 

 ،يتم حجزه وسجنه لفترة معينةحيث  إجراء خطير يتداخل مع حرية المشتبه بهيعد وهو 
يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل سير التحقيقات وحفظ الأدلة لكن يجب أن يتم استخدامه و 

 تعسف.ه أو القًا للقوانين والمعايير المعتمدة دون الإسراف في تطبيقبحذر شديد وف
 :التفتيش مع ضبط الأشياء /ثانيا

خاصةً  دًا يحمي الأفراد من أي اعتداءاتمبدأ حرمة الحياة الخاصة قي عتباريمكن ا  
 لكل فرد الحق في تحديد كيفية ، فاءات من جانب رجال السلطة العامةإذا كانت تلك الاعتد

وعلى الرغم من أن التفتيش يُعتبر انتهاكًا لتلك  ،ارسة حياته بما يتوافق مع إرادتهمم
جراءات المنصوص عليها في الحقوق فإنه يمكن أن يكون مبررًا ومقبولًا إذا تم تنفيذه وفقًا للإ
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ات القانونية لهم في في حالات محددة بهدف حماية حقوق الأفراد وضمان الضمان القانون 
عن أدلة الجريمة في جسم الفرد أو ملابسه ويتمثل هدف التفتيش في البحث  ،1هذه المرحلة

 .أو ممتلكاته أو ما يرافقه، مما يعني أنه يتضمن البحث في الممتلكات الشخصية والمساكن

لتفتيش جزءًا من آثار القبض حيث يتم تنفيذه بعد إلقاء القبض على شخص يعتبر ا
ومع ذلك يُعتبر التفتيش أقل خطورة من القبض نفسه، حيث لا يشمل تقييد الحرية  ،ما

لهذا السبب تم منح السلطات القضائية الحق في تنفيذ عمليات  ،الشخصية بشكل مباشر
لى فقد فُرضت قيود على تنفيذ هذه السلطة للحفاظ ع ومع ذلك، التفتيش على الأشخاص

جب على السلطات القانونية الالتزام بالقوانين والإجراءات ي سلامة المواطنين وضمان حقوقهم
المنصوص عليها في القانون عند تنفيذ عمليات التفتيش، ويجب أن تكون هناك ضوابط 

 .وإجراءات واضحة لمنع سوء الاستخدام أو التعسف في استخدام هذه السلطة

مع فرض قيود لمنع  تفتيش الأشخاص لضبطية القضائية الحق فيلأعُطيت لقد 
 :سوء استخدام هذه السلطة أو التعسف فيها، حيث

  الجنح أو من الجنايات سواء كانت من قصر إجراءات التفتيش على الجرائم الخطيرة
 .2لكونه إجراء تابع الإجراء القبض أو حجز

  العديد من التشريعات العربية والأجنبية قد نصت على عدم جواز تفتيش المرأة إلا إن
أخرى، وأن هذا الأمر يُعتبر جزءًا من الإجراءات الأساسية  (امرأة ) بواسطة أنثى

 المشرع ومع ذلك ،المتعلقة بالنظام العام التي قد تكون غير قانونية إذا تم تجاوزها
قد يؤدي هذا النقص إلى فرضية لهذا الجزائري لم ينص على هذا الأمر بوضوح، و 

سطة رجل، على الرغم من أن هذا الأمر قد يختلف بأن التفتيش قد يُسمح به حتى بوا
 .من تقدير لتقدير وفقًا للتفسير القضائي أو الممارسات السائدة

                                                 
 .166سابق، صالمرجع الأحمد غاي،  -1

 .411، صنفسهرجع مال -2
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  إجراء التفتيش يُخضع أيضًا لرقابة وتقدير قاضي الموضوع الذي يقوم بتقييم صحته
 .1أو بطلانه، بالإضافة إلى الظروف والملابسات التي يتم تنفيذها فيها

  تشريعات قد اشترطت حضور شهود لإجراء عمليات التفتيش، ويُعتبر بعض الهناك
حضور ف ،2هذا الشرط واحدًا من الآليات التي تزيد من حماية حقوق المشتبه فيه

يعزز شفافية العملية ويقلل من فرص التعدي أو الاستغلال، كما يمكن  هنا الشهود
قوانين والضوابط المناسبة مما للشهود المساهمة في ضمان أن تتم العملية بناءً على ال

 .يقيد من مساس السلطات بحقوق الأفراد بشكل غير مبرر
الغرض من وضع الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتفتيش هو حماية حق إن 

وبما أن تفتيش المساكن  ،ومنع المساس بحرمة حياتهم الخاصةالأفراد في الخصوصية 
، حكام القانونيةيستند إلى مبدأ حرمة الحياة الخاصة فلا يجوز إجراء التفتيش إلا وفقًا للأ

سعت  نونية، لذلكمبدأ حرمة المسكن معترف به منذ القدم وتقره معظم الأنظمة القا ويعتبر
يث نصت المادة ح جميع مواثيق حقوق الإنسان والدساتير إلى تكريس هذا المبدأ وحمايته

"إن إجراء تفتيش المنازل في الأصل هو من أعمال التحقيق  :من الدستور على أنه 21
إلا أنه  ،(12/م16ولا يؤمر به الأمن من طرف السلطة المختصة بالتحقيق )م ،القضائي

علميا ينفذ رجال الضبط القضائي سواء بموجب الإنابة القضائية أو في إطار قيامه 
 ".ليةبالتحريات الأو 

 
 
 

 
 

                                                 
 .112سابق، صالمرجع ال، _ سلطان محمد شاكر1
 .414سابق، ص المرجع ال_أحمد غاي، 2
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 المبحث الثاني
 ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق

تعتبر ضمانات المتهم أثناء التحقيق جزءًا أساسيًا من النظام القضائي العادل حيث 
تتضمن هذه ، و نزاهة وحيادية العملية القضائيةتهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان 

الضمانات مجموعة من الحقوق التي يكفلها القانون للمتهمين خلال مرحلة التحقيق مثل 
حقهم في الاستعانة بمحام، وحقهم في الاطلاع على الأدلة، وحماية خصوصيتهم من خلال 

تساهم هذه الضمانات في منع أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق المتهم،  ،التحقيقسرية 
مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويضمن  إجراءات التحقيق بشكل قانونيوتضمن أن تتم 
 (ولالأ مطلب اللذا ستناول في هذا المبحث كل من الضمانات العامة للمتهم ) تحقيق العدالة،

 (.ثانيلامطلب الت الخاصة لنظام التحقيق )االضمانو 
 

 المطلب الأول
 أثناء مرحلة التحقيق الضمانات العامة للمتهم

تشكل الضمانات العامة للمتهم ركيزة أساسية في نظام العدالة الجنائية حيث تهدف 
وتشمل هذه الضمانات ، إلى حماية حقوق المتهم وضمان نزاهة وعدالة الإجراءات القانونية

 حيادهاكل من وجود سلطة التحقيق و  سنتناولها من خلال التطرق إلىمجموعة من الحقوق 
 .لفرع الثاني(التحقيق وتدوينه )ا (، وسريةالأولالفرع )

 الفرع الأول
 حيادهاود سلطة التحقيق و وج

ئية مستقلة الجهة المخولة بمباشرة الإجراءات في مواجهة المتهم هي سلطة قضاإن 
الحياد حيث تُمارس هذه السلطة القضائية اختصاصاتها بناءً على تتمتع بالاستقلالية و 

، ويؤكد الدستور الجزائري على استقلالية القضاء حيث القانون دون تأثير من أي جهة أخرى 
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لا يخضع إلا  ،. القاضي مستقل"القضاء سلطة مستقلة :على أن منه 172تنص المادة 
  ."للقانون 

التي تعاقب أي شخص  166ويعزز الدستور حماية استقلالية القضاء عبر المادة 
 .وتنفيذ قراراتها يحاول المساس باستقلالية القاضي أو يعرقل سير العدالة

في المقابل يفرض الدستور على القضاة الالتزام بأخلاقيات العمل القضائي،     
منه تؤكد على ضرورة حسن سلوك القاضي، وتنص على أن القاضي يجب أن  162فالمادة 

 .يمتنع عن كل ما يخل بواجبات الاستقلالية والنزاهة مع التزامه بواجب التحفظ

ن الأساسي للقضاء في مادته الثامنة على أن القاضي يجب أن كما ينص القانو     
 414يصدر أحكامه وفق مبادئ الشرعية والمساواة، ولا يخضع إلا للقانون في عمله، والمادة 

من قانون الإجراءات الجزائية تعطي القاضي الحرية في إصدار حكمه بناءً على اقتناعه 
 .1تقديرية عند اتخاذ القراراتالشخصي، مما يشير إلى أن القاضي له سلطة 

 الفرع الثاني
 سرية التحقيق وتدوينه

 سرية التحقيق /أولا
نجده ينص في  ،41142إلى قانون الإعلام الجزائري الصادر في سنة  عند الرجوع

يجب أن يتضمن كل خبر تنشره أو تبثه أية وسيلة إعلام الاسم أو "منه على أنه  66المادة 
منه  61الاسم المستعار لصاحبه أو تتم الإشارة إلى المصدر الأصلي" ، كما أن المادة 

نشر أو إفشاء و "لا يسوغ للصحافي حقه في الوصول إلى مصادر الخبر تنص على أنه 
                                                 

 .226سابق، ص الرجع الم ،وهايبية عبد اللها -1
يناير  11صادر في  14ج.ر.ج.ح عدد  ،يتعلق بالإعلام ،4114يناير  14مؤرخ في  11-14قانون عضوي رقم  -2

4114. 
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، وذلك لأهمية  والتحري القضائي"المعلومات التي من شأنها المساس بسير التحقيق 
النشر كأن يتناول الإعلام خبر قضية ويروي التفاصيل وينشر صورة المشتبه فيه وغيرها من 

بهدف تجنب نشر معلومات غير كاملة أو غير دقيقة، وأيضًا للحفاظ  طرق النشر العلنية
إبلاغ الرأي العام يسمح القانون صراحةً لممثل النيابة العامة فقط بو على النظام العام، 

بعناصر موضوعية مستمدة من الإجراءات القانونية بشرط ألا تحتوي هذه المعلومات على 
المادة  يظهر من خلال هذا ما ، و 1أي تقييم للاتهامات الموجهة ضد الأشخاص المعنيين

تكون اجراءات التحري :" تنص التي ائيةز من قانون الإجراءات الج 2الفقرة  في 11
هذا و  ،"بحقوق الدفاع إضرارسرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و دون  والتحقيق

الجمهور العام يمكنه الاطلاع على ومنه ف تعني الجمهور دون الخصوم، المعلومات نأ معناه
بعض المعلومات، بينما الخصوم أو من يمثلهم من محامين قد لا يكون لديهم نفس درجة 

ه المكلفون بالتحقيق لديهم الحق في الاطلاع على هذالأشخاص فإن  ومع ذلك ،الوصول
 .2المعلومات لأن عملهم يتطلب ذلك

مبدأ سرية التحقيق أن التحقيقات تجري دون وجود جمهور، فلا يُسمح للعامة يعني 
بالدخول إلى أماكن التحقيق، ولا يمكن نشر محاضر التحقيق أو عرضها في وسائل 

ففي حين أن التحقيقات ، لكن هذا المبدأ ليس مطلقًا بل يختلف بحسب الظروف ،الإعلام
تكون سرية تجاه الجمهور إلا أن أطراف الدعوى ومحاميهم قد يكون لديهم حق الوصول إلى 
 بعض المعلومات، ومع ذلك فإن حق الأطراف في الاطلاع ليس مطلقًا أيضًا إذ توجد قيود

اف بالاطلاع على بعض المعلومات في حالات معينة لكن في فقد يُسمح للأطر  ،واستثناءات
 .3حالات أخرى تُفرض قيود لضمان نزاهة التحقيقات وحماية حقوق الأفراد المعنيين

                                                 
 .24سابق، صالمرجع البوشليق كمال، -1
 .127ص ،1664-1661دار الهدى، عين مليلة الجزائر، المتهم أثناء التحقيق،محمد محدة، ضمانات -2
 .721سابق، صالمرجع المحمود نجيب حسني، -3
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وفقًا لقانون العقوبات فان أي شخص يشارك في إجراءات التحقيق أو يحصل على 
ام إلى حماية سرية معلومات تتعلق بها ملزم بكتمان السر المهني، ويهدف هذا الالتز 

و تمس بحقوق الأطراف التحقيقات ومنع تسرب المعلومات التي قد تضر بسير العدالة أ
يؤدي إلى مساءلة قانونية وعقوبات هذا الالتزام انتهاكًا للقانون و يعتبر خرق المعنيين، و 

 .محددة
 التحقيق تدوين  :ثانيا

 ر،في محاض تُوثَّق كتابيًايعني أن جميع إجراءات التحقيق يجب أن التدوين  إن
لا يمكن استخدام في المحضر لا يُعتبر مُعتمدًا و  ويفترض هذا المبدأ أن أي إجراء لا يُثبت

تهدف هذه المحاضر إلى تقديم دليل موثوق يمكن الاستناد . و 1طرق أخرى لإثبات حدوثه
همية الكتابة ومن هنا تتجلى أ  إليه في حالة الحاجة إلى مراجعة الإجراءات أو تحليلها،

والتدوين حيث تعتبر واحدة من أهم ضمانات إجراءات التحقيق بالنسبة للمتهم، فهي تمنح 
ويمكن  ،هذه الإجراءات صفة الحجية مما يتيح إمكانية الاستناد إليها والدفاع عن صحتها

 للمتهم من خلال التدوين مراقبة أعمال التحقيق والإجراءات المرتبطة بها مما يساعده على
معرفة متى بدأت التحقيقات ومتى انتهت، وما إذا كانت قد تمت قبل التقادم أو بعده وما إذا 
كانت هناك أي تحريفات أو تغييرات في ما ذُكر أو قيل، فمن خلال الكتابة يضمن المتهم 
أيضًا عدم نسيان أي دفع أو حجج يرغب في تقديمها وطرحها أمام الجهة القضائية 

 .2المختصة
 
 

 

                                                 
 .721ص ،السابق المرجع محمود نجيب حسني،-1
 .477ص سابق،المرجع ال محمد محدة، -2
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 المطلب الثاني
 التحقيق لنظامالضمانات الخاصة 

مننننننح المشنننننرع ضنننننمانات خاصنننننة لإجنننننراءات التحقينننننق نظنننننرًا لأهميتهنننننا فننننني الحفننننناظ 
هننننننذه الإجننننننراءات تحمننننننل فنننننني طياتهننننننا ضننننننمانات أساسننننننية  ،علننننننى حقننننننوق الأفننننننراد وحرينننننناتهم

تهنننننننننندف إلننننننننننى منننننننننننع أي انتهنننننننننناك للحريننننننننننات الفرديننننننننننة أو المسنننننننننناس بحقننننننننننوق الأشننننننننننخاص 
ومصننننننالحهم، فبنننننندون هننننننذه الضننننننمانات يمكننننننن أن تتعننننننرض حينننننناة المننننننواطنين للخطننننننر وقنننننند 

سننننننتطرق فننننني هنننننذا علهنننننم عرضنننننة للظلنننننم أو التجننننناوزات، و تنتهنننننك حقنننننوقهم الأساسنننننية ممنننننا يج
)الفررررررررع  دعنننننننوة المحننننننناميو  ،(الفررررررررع الاول) الاسنننننننتجواب وضنننننننماناتهكنننننننل منننننننن المطلنننننننب ل

 ضنننننننماناتهوالتفتننننننيش و  ،(الفررررررررع الثالررررررثإلنننننننى الشننننننهادة و ضننننننماناتها) بالإضننننننافة، (الثرررررراني
 الفرع الخامس(.الخبرة و ضماناتها ) إلى كذلكو  ،(الفرع الرابع)

 الفرع الأول
 ضماناتهالاستجواب و 

يهدف إلى  حيث التي يقوم بها قاضي التحقيق الاستجواب هو أحد أهم الإجراءات
التحقق من صحة التهمة الموجهة للمتهم عبر استجوابه مباشرة حول الوقائع والاتهامات 

 ،ويُستخدم الاستجواب لجمع الأدلة سواء للاعتراف أو الإنكار مما يساعد في توضيح القضية
يث يجمع قاضي التحقيق يتميز الاستجواب بأنه ذو طابع مزدوج: فهو إجراء تحقيق ح

المعلومات ويفحص الوقائع، وهو أيضًا إجراء دفاع حيث يُعطى المتهم فرصة لعرض روايته 
 .والدفاع عن نفسه أمام الاتهامات

لم يقدم المشرع الجزائري تعريفًا للاستجواب لكن يمكن استخلاص العناصر 
 الأساسية للاستجواب ومتطلباته، من بين هذه التعريفات:
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مناقشة المتهم في التهمة المنسوبة إليه مناقشة تفصيلية ومواجهته " هو: تجوابالاس
الحقيقة إما بإنكار التهمة  طالبته بالرد عليها بغرض استظهاربالأدلة القائمة ضده وم

  .1"إليه ودحض هذه الأدلة أو الاعتراف بالجريمة المنسوبة
 

مناقشة المتهم تفصيليا في التهمة المنسوبة إليه من طرف "الاستجواب كذلك هو 
رأيه في الأدلة القائمة ضده إما تفنيدا أو تسليمها، وذلك  بإبداءجهة التحقيق، ومطالبتها له 
 .2 "واستظهارها بالطرق القانونية قصد محاولة كشف الحقيقة
الموجهة إليه يقصد بالاستجواب المناقشة المتهم بالتهمة " : وأيضا عرف انه

عليه ولا بعد  ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، والمتهم حر في الإجابة عن الأسئلة الموجهة
امتناعه قرينة ضده، ذلك أن الاستجواب ذو طبيعة مزدوجة فهو أداة اتهام ووسيلة دفاع في 

ن أدلة أن واحد، بحيث يسمح للمتهم بأن يحاط بالقيمة الموجهة إليه وبكل ما يوجد بالملف م
ويتيح له الوقت للإدلاء بكل الإيضاحات والأدلة التي تساعد على كشف براءته، أما الطابع 
الاتهامي فيكمن في كونه الطريق المؤدي إلى الدليل الأقوى في الدعوى العمومية الذي يزيل 

 .3"أدنى شك في الاتهام وهو الاعتراف
ركز على مفهوم موحد، وهو يبدو أن تعريف الاستجواب يه التعريفات من خلال هذ

أنه إجراء من إجراءات التحقيق القضائي يهدف إلى مواجهة المتهم بالتهمة الموجهة إليه 
ومناقشته بشكل مفصل حول الأدلة المرتبطة بالدعوى، سواءً لإثبات التهمة أو نفيها، ويتم 

 .الاستجواب بعد التأكد من هوية المتهم لضمان دقة وشرعية الإجراء
الذكر ان المشرع الجزائري أولى الاستجواب اهتمامًا خاصًا لضمان توفير جدير ب

 :من بين أهم هذه الضمانات، و أقصى حد من الضمانات للمتهمين أثناء عملية الاستجواب
                                                 

 .164ص  سابق،ال مرجعال محمود نجيب حسني،-1
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حيث ينص المشرع الجزائري على ضرورة إخطار محامي : حق الاستعانة بمحامي-
الإخطار بوقت كافٍ لتمكين المحامي من على أن يكون هذا  المتهم قبل اتخاذ أي إجراء

 111وذلك وفقًا لما ورد في المادة  ،الحضور مع المتهم أثناء استجوابه أو مواجهته بالآخرين
 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 

 
سمح المشرع لمحامي  حيث بالتحقيق:حق اطلاع محامي المتهم على الأوراق الخاصة  -

الأوراق قبل إجراء الاستجواب، ويُمنح حق الاطلاع للمحامي بناءً على المتهم بالاطلاع على 
حقه في حضور الاستجواب، وذلك لضمان أن يكون المحامي على علم بجميع الأدلة 

يجب أن يكون هذا الاطلاع في وقت مناسب و  ،والوثائق ذات الصلة قبل بدء الاستجواب
للتحضير ولتقديم المساعدة القانونية قبل الاستجواب مما يتيح للمحامي الوقت الكافي 

 .1المناسبة للمتهم
يمكن إبلاغ المتهم وتنبيهه بأن لديه الحرية المطلقة : سلامة إرادة المتهم عند الاستجواب-

في الرد على أسئلة قاضي التحقيق أو الامتناع عنها، وأن امتناعه عن الإجابة لا يعني 
أن نتيجة الامتناع لن تتجاوز استمرار الأدلة ضده الاعتراف بصحة التهم الموجهة إليه، بل 

كما كانت سابقًا، فإن هذا سيضمن أن المتهم لن يدلي بما يكون ضده أو بما ليس في 
 .2صالحه
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 الفرع الثاني
 دعوة المحامي

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أنه خلال الاستجواب الأولي  111توضح المادة 
 المتهم بحقه في اختيار محامي.يجب تنبيه 

من نفس القانون على انه "لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني  111وتنص المادة 
أو إجراء مواجهنة بينهنما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن 

 الاستجواب الأولي الدعوة الرسمية للمحامي تأتي بعد من هذه المادة يتبين لنا أن، و 1"ذلك
شريطة أن يكون المتهم قد عيّن محاميًا أو طلب الاستعانة به ولم يتنازل صراحة عن حقه 

هذا يشير إلى أنه إذا لم يُعرب المتهم عن رغبته في الحصول على  ،في حضور المحامي
عدم  محامٍ خلال الإجراءات الأولية فإن المحقق غير مُلزم بإعادة التنبيه أو الاستفسار عن

يحق للمتهم المحبوس الاتصال بمحاميه بحرية بمجرد حبسه، ومع ذلك و ،اختياره لمحامٍي
يمتلك قاضي التحقيق سلطة منع المتهم من الاتصال بأي شخص لمدة تصل إلى عشرة 

 .أيام، لكن هذا المنع لا يمكن أن يشمل محامي المتهم بأي حال من الأحوال 
 الفرع الثالث

 ضماناتهاالشهادة و 
الشهادة عن الاستجواب في أنها لا تتضمن النقاشات والتساؤلات فهي عبارة عن تختلف 

البيانات أو المعلومات التي يقدمها شخص ليس خصما في القضية، وذلك بهدف تأكيد 
فالشاهد يقدم ما رآه أو سمعه أو أدركه بأحد حواسه  حقيقة معينة تتعلق بموضوع الاتهام،

 .2القضية والتحقيق في تفاصيلها ليساعد في توضيح ملابسات
فالشهادة تعتبر جزءًا مهمًا من إجراءات التحقيق، ويجب أن تتم أمام سلطة التحقيق وفقًا 

عندما تؤخذ الشهادة بالشكل القانوني الصحيح تكتسب صفة  ،للأطر القانونية المعتمدة
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يُطلب من المحقق  حيث الإجراء الرسمي للتحقيق، ويمكن استخدامها كدليل في القضية
سماع شهادة من يعتقد أنهم شهود رئيسيون أو لديهم معلومات مهمة حول الوقائع التي قد 

 .1تثبت أو تسهم في إثبات الجريمة وظروفها، وكذلك إسنادها إلى المتهم أو نفيها عنه
ومن بين هذه الضمانات  إن للشهادة ضمانات تهدف إلى ضمان مصداقيتها وموثوقيتها

 .مواجهة الشهودو  انفرادسماع الشهود على و هوية الشاهد تحديد 
من الشاهد تقديم معلوماته الشخصية،  حيث يطلب قاضي التحقيق :تحديد هوية الشاهد -

يضمن و  ،بما في ذلك لقبه واسمه، مكان إقامته وطبيعة عمله، وأي علاقة تربطه بالمتهم
 .هضوح هوية الشاهد والتحقق من صدقذلك و 

يجب على قاضي التحقيق سماع شهادة كل شاهد بشكل : الشهود على انفرادسماع -
لكنها  ورغم أن مخالفة هذا الإجراء قد لا تؤدي إلى بطلان الشهادة ،منفصل عن الآخرين

يمكن أن تؤثر على قيمة الدليل المستمد من الشهادة، حيث قد يشكك في مصداقية الشهادة 
 .بعضهم البعض خلال النطق بالشهادة إذا تم التأثير على الشهود من قبل

يجوز لقاضي التحقيق أن يواجه الشهود بعضهم ببعض أو بالمتهم، سواء : مواجهة الشهود -
من  للتحقق ء منها وذلك لتوضيح التناقضات أوأثناء سماع الشهادة أو بعد الانتها

توثيق المعلومات، ويجب أن يُثبت قاضي التحقيق هذه المواجهات في محضره لضمان 
 .2صحيحالعملية بشكل 

بالإضافة إلى الضمانات المذكورة سابقًا فقد ألزم المشرع قاضي التحقيق بأن يحلف 
هذا الإجراء أساسي وحتمي لأن حلف اليمين يهدف إلى و  الشاهد اليمين قبل الإدلاء بشهادته

مع المتهم  ابةتنبيه ضمير الشاهد مما يحثه على قول الحقيقة الا اذا كانت تربطه صلة قر 
مع الإشارة  يسعى حلف اليمين إلى التأكيد على أهمية صدق الشهادةمن الدرجة الثانية، و 

إلى أن الأقوال الكاذبة قد تؤدي إلى إدانة بريء أو إلى تبرئة مجرم، فإذا لم يحلف الشاهد 
اليمين فإن شهادته قد تكون أقل مصداقية، مما قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة، مثل إدانة 

                                                 
 .41ص ،4117 ،مصروضمانات المتهم وحمايتها، دار العدالة،  الابتدائيأحمد المهدي، التحقيق الجنائي  -1
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، 1خص بريء ووضعه في السجن لسنوات طويلة أو السماح لمجرم بالهروب من يد العدالةش
وبالتالي فإن حلف اليمين ليس مجرد إجراء شكلي بل هو وسيلة قوية لضمان أن الشاهد 
يدرك العواقب المحتملة لأقواله وأن أي محاولة لتضليل العدالة تتعارض مع القيم الأخلاقية 

ن هذا الإجراء يكمن في تعزيز نزاهة التحقيقات وحماية حقوق الأفراد فالهدف م والدينية،
 ضمان أن العدالة تستند إلى شهادات موثوقة وصادقة. إلى بالإضافة

 الفرع الرابع
 التفتيش وضماناته

التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع 
 ،(أولاوفيما يلي سوف نتطرق إلى تعريف التفتيش ) الحقيقةالتحقيق وكل ما يفيد في كشف 

 (.ثانياثم ضمانات التفتيش )
 تعريف التفتيش /أولا

"اطلاع المحقق أو من ينيبه على محل منحه القانون حرمة  على أنهالتفتيش عرفه  
خاصة لكونه مستودع سر صاحبه وهذا لضبط ما يحتمل وجوده به متى كان مفيدا للحقيقة 

 .2يمكن أن يكون محل تحقيق من الجرائم" فيما
فقط على الأماكن التي تتمتع بحرمة خاصة تمنع الآخرين من  التفتيش يقتصر ولا

الاطلاع أو الدخول، بل يشمل أيضًا التفتيش وإجراءات التحقيق في الأماكن العامة والمعلنة 
لا يُعتبر تفتيشًا  طالما حصل المحقق على أدلة تساعد في كشف الحقيقة، وهذا في جوهره

 .لأنه لا يتعارض مع حق الإنسان في خصوصية أسرار حياته

التفتيش يُعد من أهم إجراءات التحقيق الابتدائي حيث يمكن من خلاله ضبط إن 
وقد تكون  ،هم في كشف الحقائق المرتبطة بهااالمواد ذات الصلة بالجريمة الواقعة والتي تُس
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الجريمة سواء كانت أداة ارتكابها أو موضوعها أو العائدات  تلك المواد دليلًا جوهريًا على
 .المحققة من خلالها

 ضمانات التفتيش /ثانيا
أن يكون الأمر  ،(1)فتيش في صدور أمر قضائي بالتفتيشالت تتمثل ضمانات   

أن يكون أمر التفتيش خاصا  ،(2)حصول فائدة من جراء التفتيش ،(4ا)القضائي مسبب
، أن ينفذ أمر التفتيش (1)ختصاص جرائم التفتيش بجرائم معينةا ،(2)بمحل معين

 (.7بحضور صاحب الشأن)
 بالتفتيشصدور أمر قضائي -6

: "لا تفتيش إلا بأمر مكتوب من الدستور على أنه 4الفقرة  26لقد نصت المادة 
جد أنه نذلك النص الدستوري  وعند النظر إلى، صادر عن السلطة القضائية المختصة"

قد استلزم الأمر في جميع أنواع التفتيش وفي أي مرحلة كان ولو في حال تلبس، وهو ما 
 .ائية الجزائري ز الج الإجراءات( من قانون 22أكدته المادة )

على ضرورة الحصول على أمر من جهة قضائية  من الدستور 26كما تنص المادة 
ضائية من القيام بالتفتيش حتى في مختصة لإجراء التفتيش مما يمنع رجال الضبطية الق

يعود و  ،حالات التكليف ما لم يكن بحوزتهم أمر تفتيش صادر عن الجهة القضائية المختصة
ذلك إلى أن التفتيش يعد من إجراءات التحقيق والتي يجب أن تتم وفقًا للإجراءات القانونية 

ويتم ذلك فقط بعد  ،المحددة مع احترام الاختصاص والجهة المسؤولة عن هذه الإجراءات
 .وقوع الجريمة وتحريك الدعوى 

 اأن يكون الأمر القضائي مسبب-2
ضمانة هامة للمتهم إذ يضمن عدم تفتيش منزله إلا إذا  التسبيبيعتبر 

كما يضمن جديّة  ،توافرت جميع عناصر الجريمة ووجدت أدلة كافية تثبت تورطه
لهذه الأهمية نجد  ،اتخاذ الإجراءات ومنع استخدامها كذريعة للمساس بحياته الخاصة

أن بعض القوانين تنص صراحة على ضرورة التسبيب ولكن بالنظر إلى قانون 
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ائية الجزائري نجد أنه يخلو من أي نص يطالب بالتسبيب مما يضعف ز الإجراءات الج
 .1روامدفاع المتهم تجاه تلك الأ

 حصول فائدة من جراء التفتيش-3
الغرض من التفتيش هو احتمال العثور على أشياء قد تكون مؤثرة في إقناع  

نون الإجراءات الجنائية من قا 61القاضي ومفيدة لكشف الحقيقة كما تنص على ذلك المادة 
فإن التفتيش الذي لا يستهدف تحقيق هذا الغرض منذ البداية يُعد تفتيشاً  لذلك ،الجزائري 

إذ أن انتهاك حرمة ف موجهة بجدية إلى الشخص المستهدتعسفياً حتى لو كانت التهمة 
 .الحياة الخاصة مسموح به فقط لسبب محدد ولغرض خاص وبصفة استثنائية

 أن يكون أمر التفتيش خاصا بمحل معين-2

تعتبر مسألة تحديد المكان الذي يجري تفتيشه أمرًا ضروريًا وأساسيًا إذ يحظى الفرد  
بالحق في العيش حياة خاصة بعيدًا عن التدخلات الخارجية وبدون خوف من كشف أو 

يمكن تحديد المكان بوضوح إما بالاسم أو ، و اطلاع آخرين على أسراره بطرق غير مشروعة
على سبيل المثال في حالة ف ،تجعله سهل التعرف عليه دون شكتي بالمواصفات الدقيقة ال

 م المنزل وما إلى ذلك من تفاصيليتم تحديده بذكر اسم صاحبه أو باسم الشارع ورق المسكن
بينما في حالة  ،كر اسمهم ومكان إقامتهم أو عملهموفيما يتعلق بالأشخاص يكتفى بذ

لضمان وضوح المعلومات وعدم  المُرسلة لها الرسائل يُحدد مرسل الرسالة وعنوانه أو الجهة
 .التشويش
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  ختصاص جرائم التفتيش بجرائم معينةا-4
ائية الجزائري أن ز من قانون الإجراءات الج 77مادة اليتبين من  قوفي هذا السيا

التحقيق يُعد المؤشر الأساسي الذي يمكن أن يدعو لإصدار أمر بالتفتيش إذا كانت هناك 
فإن  وبالتالي ،لعملية التحقيق وتمت طلبها من النيابة العامة لدى المحققجرائم تخضع 

الأفعال التي لم يُجر فيها التحقيق بناءً على طلب من النيابة العامة لا يمكن أن تكون 
ويعتبر هذا المنطق مقبولًا ومتوافقاً مع قواعد الاختصاص  ،موضوعاً لأمر بالتفتيش بالضرورة

 يمكن تقييد سلطة القاضي المحقق بتوجيهه لأداء التحقيق في جريمة وحرية الاعتقاد إذ لا
ن المشرع كان أومن هنا يمكن القول  ،معينة مع التحديد الدقيق للإجراءات المسموح بها

صائباً عندما لم يحدد الجرائم الموضوعة للتفتيش على غرار التشريع المصري واكتفى بتحديد 
 .الجرائم الموضوعة للتحقيق فيها

 الشأنالتفتيش بحضور صاحب  أن ينفذ أمر-1
قام المشرع بمنح المتهم وصاحب المسكن إن لم يكن هو المتهم حق الحضور خلال      

عملية التفتيش، وذلك كضمانة لهما لضمان أن يكونا على دراية وبينة بما يتم ضبطه أو 
منهما مع وجود فإن عدم إحضار المحقق لأي  ونتيجة لذلك ،اكتشافه خلال التفتيش

يعتبر هذا التصرف انتهاكاً لحقوق الدفاع و  ،الإمكانية لذلك يؤدي إلى باطلان عملية التفتيش
قاضي  على" على:التي نصت  2 ةالفقر  26المصانة دستورياً وقانونياً كما جاء في المادة 

حقوق اللازمة لضمان احترام كتمان سر المهنة و  الإجراءاتجميع  التحقيق أن يتخذ مقدما
 ".الدفاع
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 الفرع الخامس
 الخبرة وضماناتها

تعتبر الخبرة اجراء مهم جدا عند التحقيق في الجرائم، لما لها من دور كبير في    
 هاثم ضمانات)أولا(  توضيح المسائل ذات الصلة بالجريمة، وسنتطرق لتعريفها

 )ثانيا(.
 أولا: تعريف الخبرة 

ثم تعريف  ،(1سوف نتطرق إلى تعريف الخبرة )قصد التعرف على مدلول الخبرة 
 (.4الخبير)

 
 تعريف الخبرة-6

هي إبداء رأي فني من شخص مختص في موضوع محدد ذي أهمية في الدعوى  
وتستند الخبرة إلى معرفة متخصصة في مجال معين حيث يستخدم الخبير معرفته  ،الجنائية

 .1لتقديم تحليل فني أو تقني يمكن أن يساعد في توضيح أو تفسير مسألة ذات صلة بالقضية
 الخبيرتعريف -2

هو كل شخص ذي كفاءة عالية في اختصاص معين، يقصد بالخبير على أنه 
التحليلات المطلوبة للبحث عن السموم في جرائم التسمم مثلا، كالكيميائي المختص في 

والأخصائي في علم البيولوجية المختص بالتحليلات الخاصة ببقع الدم في جرائم الدم، 
والمتخصص في المخطوطات ومضادة الخطوط للكشف عن جرائم التزوير والطبيب الشرعي 

والطبيب  ،اة الحقيقية في جرائم القتلفي البحث عن الجروح والإصابات التحديد أسباب الوف
النفساني أو العقلي لتحديد مدى مسؤولية الأشخاص، والخبير المحاسب في جرائم الاختلاس 

 .2وتبديد الأموال
                                                 

 .262سابق، ص المرجع المحمود نجيب حسني، -1
 .114، ص4111، دار هومة، الجزائر،  2ط النظام القضائي الجزائري، ، قاضي التحقيق فيمحمد حزيط-2



لتحقيقبه أو المتهم أثناء نظام التحري واالفصل الثاني: ضمانات المشتبه   

 

67 

 

 الخبرة ضمانات ثانيا/
الخبير اليمين  وأداء ،(4)الرفض تسبيبو  ،(1)إمكانية طلبها ضمانات الخبرة في تتمثل   

 .(1) عدم استطاعة الخبير استجواب المتهمو  ،(2)رد الخبير  وإمكانية ،(2)
 

 الخبرة إمكانية طلب-6
رغم أن المبادرة بالأمر بإجراء الخبرة غالبًا ما تكون من اختصاص قاضي 
التحقيق إلا أن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يمنح المتهم وباقي الخصوم حق 
طلب إجراء خبرة معينة فيما يتعلق بموضوع الدعوى قيد التحقيق وذلك وفقًا للمادة 

لجهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض " :على أنه حيث تنص القانون نفس من  122
لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير إما بناء على طلب النيابة العامة وإما 

 .الخصوممن تلقاء نفسها أو من 

وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب للاستجابة لطلب الخبرة فعليه أن يصدر في 
 الطلب.  استلامهتاريخ  ( يوما من21ذلك أمرا مسببا في أجل ثلاثين )

وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الأجل المذكور يمكن الطرف المعني إخطار غرفة 
( يوما للفصل في 21( أيام، ولهذه الأخيرة أجل ثلاثين )11الاتهام مباشرة خلال عشرة )

 يكون قرارها غير قابل لأي طعن.و  الطلب، تسري من تاريخ إخطارها

تهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه يقوم الخبراء بأداء مهم
 الجهة القضائية التي أمرت بإجراء الخبرة.

 طلب الخبرة رفض تسبيب-2

في حال رفض قاضي التحقيق طلب إجراء الخبرة من المتهم أو باقي 
الخصوم يلزم القانون المحقق بتسبيب قراره لزيادة ضمانات المتهم مما يتيح للنيابة 
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يعد التسبيب وسيلة للرقابة وفرض الجدية عند و  ،أو من له حق استئناف القرارالعامة 
والمادة  4-122اتخاذ القرار، ويلزم المحقق بتسبيب وتبرير قراراته وفقًا لنص المادة 

 .1من قانون الإجراءات الجزائية 112-4

 نالخبير اليمي أداء-3

قبل البدء في مهمته كإجراء من يفرض القانون على الخبير أداء اليمين القانونية 
أما إذا كان الخبير مسجلًا في  ،إجراءات التحقيق إذا كان اختياره قد تم بصفة استثنائية

يعد أداء اليمين إجراءً جوهريًا و  ،جدول الخبراء بالمجلس فتكفي اليمين التي أداها عند تسجيله
ائية ز قانون الإجراءات الجمن  121يؤدي إغفاله إلى بطلان الإجراءات، حيث نصت المادة 

 .2الجزائري على الصيغة القانونية لليمين

 إمكانية رد الخبير-2

رغم أن الخبرة ليست إلزامية في الإثبات سواء للمحقق أو قاضي الحكم فإن العديد 
، من القوانين تنص على إمكانية رد الخبير لإزالة أي شكوك لدى المتهم بشأن حياد الخبير

ولكنه اكتفى بمنح النيابة العامة والخصوم  لإجراءات الجزائري على الردنون الم ينص قاو 
حق تقديم ملاحظاتهم على مهام الخبير أو طلب إجراء خبرات أخرى تكميلية أو مقابلة، كما 

ومع هذا النص فإننا نقول لا  ائية الجزائري ز من قانون الإجراءات الج 112ورد في المادة 
ضير على القاضي أو المحقق حال إذا ما تقدم إليه الخصوم بطلب الرد من أعمال قانون 

                                                 
، في القانون  ماسترالبارة حنان، ضمانات إجراءات التحقيق القضائي المقررة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -1

 .41، ص4116، تبسة، ، جامعة العربي التبسيالسياسيةوالعلوم جنائية، كلية الحقوق وعلوم قانون جنائي  :تخصص
 .267سابق، صالمرجع المحمد محدة،  -2



لتحقيقبه أو المتهم أثناء نظام التحري واالفصل الثاني: ضمانات المشتبه   

 

69 

 

الإجراءات المدنية في موضوع رد الخبير باعتبار أن هذا الأخير هو القانون العام في 
 .1موضوعه، وهو الذي يطبق في ما لا نص فيه في الإجراءات الجزائية

 طاعة الخبير استجواب المتهمعدم است-4

 منع القانون الخبير من استجواب المتهم حفاظًا على حقوق المتهم ووسائل دفاعه، 
ويعلم المشرع أهمية الاستجواب في توجيه التحقيق لذا أراد توفير الضمانات الممنوحة للمتهم 

ضاة ولو منح القانون الخبير حق الاستجواب لتمكن بعض ق بشكل كامل دون ثغرات،
التحقيق من التهرب من القيود والشروط المفروضة على الاستجواب كضمانات للمتهمين عن 

مع تطبيق الشروط  يسمى بالخبرةطريق تعيين خبير لإجراء الاستجواب ضمن ما 
 .2من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  117و 111المنصوص عليها في المادتين 

 

                                                 
 .44سابق، صالمرجع البارة حنان، -1
 .266سابق، صالمرجع المحمد محدة،  -2
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  خاتمــــة

من خلال دراستنا للتنظيم القانوني لنظام التحري والتحقيق يتضح مدى تعقيد هذه 
الأنظمة وأهميتها في تحقيق العدالة الجنائية، هذه الدراسة ألقت الضوء على الأطر القانونية 
والتشريعية التي تنظم عمل التحري والتحقيق، وسلطت الضوء على الدور الحيوي للجهات 
المختصة في هذا المجال، مثل النيابة العامة والضبطية القضائية في مجال التحري، 

وتبين أن هذه الجهات تشكل العمود الفقري  وقاضي التحقيق وغرفة الاتهام في مجال التحقيق
للنظام القانوني الجنائي حيث تلعب دوراً حاسماً في جمع الأدلة وتحديد الوقائع وضمان سير 

 .العدالة

إلا أن  وضع الشخص في موقف الاشتباه أو الاتهام قد تمس كرامته وسمعته،إن 
 الإجرائية القواعد من مجموعة وضع خلال من بأولوية الكرامة هذه على بالحفاظ يهتمالمشرع 
 التي الأدلة تقديم على والعمل ،نفسه عن الدفاع حق منحه ذلك في بما وصيانتها، لحمايتها

 تسعى التي والدساتير الإنسان حقوق  مواثيق تتضمنها التي المبادئ هذه تؤكد ،براءته تثبت
 عن المسؤولة الجهة بواسطة الجزائية الإجراءات قوانين وفق لتطبيقها البشرية المجتمعات

 .ذلك
إن تعزيز ثقة الجمهور في العدالة يكون من خلال خلق التوازن بين حماية المجتمع من 

الجريمة من جهة وضمان حقوق الأفراد من جهة أخرى و هذا هو الطابع الخاص في نظام 
 التحري والتحقيق، فهذا التوازن هو عنصر أساسي لتحقيق العدالة الجنائية. 

طابع الخاص لنظام التحري والتحقيق على ضوء قانون من خلال مذكرتنا هذه المتعلقة بال
 الإجراءات الجزائية الجزائري يمكن الخروج بالتوصيات التالية:

_ضرورة تطوير وتحسين الأطر القانونية والتنظيمية لنظامي التحري والتحقيق بما 
 يتماشى مع المتغيرات والتحديات الحديثة.
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تستند إلى أفضل الممارسات الدولية _مراعاة أن تكون هذه التطورات مستمرة و 
 والتشريعات الحديثة لضمان تحقيق العدالة بشكل فعال ومنصف.

_الالتزام بالضوابط والمعايير القانونية وتوفير الضمانات الكافية للمشتبه بهم والمتهمين 
 مما يساهم بشكل كبير في تعزيز نزاهة وفعالية النظام القضائي.

به أثناء إجراءات التحري من خلال وضع كاميرات مراقبة _ تعزيز ضمانات المشتبه 
 اثناء مرحلة الاستجواب لكي لا يكون المشتبه به تحت الضغط وتجنبه للتعذيب.

_ضرورة تعزيز الوعي القانوني لدى الجهات المعنية والجمهور، وذلك لضمان تطبيق 
للعاملين في المجال  الأنظمة القانونية بشكل صحيح وفعال، والتعليم والتدريب المستمر

 القانوني.

_توعية الجمهور بحقوقه وواجباته، وإمكانية مساهمته في تحسين النظام القضائي 
وتحقيق العدالة، وبهذه الطريقة يمكن أن نضمن مجتمعا أكثر أمانا وعدلا، حيث تحترم 

 حقوق الجميع وتصان الكرامة الإنسانية في كل مراحل التحري والتحقيق. 
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  المراجـعالمصادر و  قائمة
 أولا: الكـتـــــــــــــــــب

أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه اثناء التحريات الأولية، دار هومة، الجزائر،  .1
5002. 

وضمانات المتهم وحمايتها، دار العدالة،  الابتدائيأحمد المهدي، التحقيق الجنائي  .2
 .5002القاهرة، 

عبد الله، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي، الديوان  أوهايبية .3
 .5002، 5الوطني للأشغال التربوية، ط

 الجزائر، ،5ط ، شرح قانون الإجراءات الجزائية، الجزء الأول،أوهايبية عبد الله .4
5055. 

الضوابط القانونية لحماية الإجراءات الجزائية خلال التحقيق التمهيدي،  ،كمالبوشليق     .5
 .5050 ،الجزائر ،دار بلقيس للنشر

خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقيس   .6
 .5002 ، الجزائر،2طللنشر، 

إعادة الطبعة الأولى، ، والرقابة عليهادرياد مليكة، نطاق سلطات قاضي التحقيق  .7
 .5002ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

شريف أحمد الطباخ، البحث الجنائي والأدلة الجنائية، دار الفكر الجامعي،  .8
 .5002مصر،

نون أصول المحاكمات عبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجزائية في قا .9
 .0222 بغداد، العكيبان، مكتبة الأول،الجزء الجزائية، 
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 دار الحامد، عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة، الإجراءات الجنائية في التحقيق، .11
 .5002الأردن، 

ديوان العام، الجزء الأول،  القسم-ح قانون العقوبات الجزائري عبد الله سليمان، شر   .11
  .5002، الجزائر، 8 طالمطبوعات الجامعية، 

شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الثاني  علي .12
 .5002التحقيق والمحاكمة، دار هومة، الجزائر، 

دار  الطبعة الثانية، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ،علي شملال .13
 .5002الجزائر،  هومة،

 عالم مطبعة الجنائي، والبحث التحقيق وأساليب ، أصولالشهاوي  الفتاح عبد قادري  .14
 ن..س.د مصر، لكتاب،ا

محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، دار بلقيس للنشر،  .15
 .5002 الجزائر،

، دار هومة، 3طالقضائي الجزائري، قاضي التحقيق في النظام  ،محمد حزيط .16
 .5000الجزائر، 

، دار بلقيس للنشر، 3طأصول الإجراءات الجزائية والاجتهاد القضائي،  ،محمد حزيط .17
 .5055الجزائر، 

 دار الهدى، عين مليلة الجزائر، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، محمد محدة، .18
0220-0225. 

 الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، محمد علي سالم عياد الحلبي، .19
 .0222 عمان، الجزء الأول،

 الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ،محمد علي سالم عياد الحلبي .21
 .0222 عمان، الجزء الثاني،

محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  .21
0288. 
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 مصر، ،دار الكتب المصرية مصطفى محمد الدغيدي، التحريات والإثبات الجنائي، .22
5002. 

ار د الجنائية، الإجراءات الخاصة في الأحاديث مراقبة فاروق، الأمير ياسر .23
 .5002 الإسكندرية، الجامعية، المطبوعات

 

  ثانيا: المذكرات الجامعية
 مذكرات الماجستير:-1

سلطان محمد شاكر، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية والتحقيق الابتدائي، -0 
شهادة الماجستير في القانون، تخصص علم الإجرام والعقاب قسم الحقوق، كلية مذكرة لنيل 

 .5003الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، 

عبد الحميد عمارة، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية -5
، ية، كلية الحقوق في العلوم الجنائ رشهادة الماجستيوالتشريع الجنائي الجزائري، مذكرة لنيل 

 .5002جامعة الجزائر، الجزائر، 

 الماستر:  اتمذكر -2

بارة حنان، ضمانات إجراءات التحقيق القضائي المقررة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل -0
، جامعة السياسيةوالعلوم علوم جنائية، كلية الحقوق شهادة ماستر، تخصص قانون جنائي و 

 .5002، تبسة، التبسيالعربي 

 ثالثا: المقالات
" ضمانات المتهم أثناء إجراء التحقيق بين الشريعة الإسلامية بن قوية سامية،  .1

كلية الحقوق والعلوم  ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية ،والقانون"
)ص ص  ،5005 ،02العدد  ،00 المجلدتيزي وزو،  ،جامعة مولود معمري  ،السياسة

020-022.) 
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المعدل  55-02أساليب البحث والتحري المستحدثة في القانون رقم "شيخ ناجية،   .2
 ،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، "والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري 

    ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية
 (.305-523)ص ص  ،5003، 00العدد  ،22المجلد 

المجلة  ،"أساليب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها "مصطفاي عبد القادر، .3
 ،جامعة طاهري محمد ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،05، العدد 08المجلد  ،القضائية

 (.22-22)ص ص ، 5002، بشار
 

 : النصوص القانونيةرابعا

 الدستور: -1
مؤرخ  238-22، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 0222الدستور الجزائري لسنة 

، 0222نوفمبر  58، يتضمن الدستور المصادق عليه في استفتاء 0222ديسمبر  02في
، المعدل والمتمم بموجب التعديل 0222ديسمبر  08صادر في  22ج.ر.ج.ج العدد 

في الجريدة الرسمية للجمهورية  5050بر سنة الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفم
 30مؤرخ في  225-50الجزائرية الديمقراطية الشعبية صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .5050ديسمبر  30صادر في  85ر.ج.ج العدد  .، ج5050ديسمبر 
 
 العضوية:القوانين -2

ج.ر.ج.ح عدد  بالإعلام،يتعلق  ،5005يناير  05مؤرخ في  02-05قانون عضوي رقم 
 .5005يناير  02صادر في  ،05

 
 النصوص التشريعية:-3
، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج. 0222يونيو  8مؤرخ في  022-22رقم  أمر-0
 . معدل ومتمم.0222يوليو  00، الصادر في 28عدد  .ج.جر
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 ج. ج.، يتضمن قانون العقوبات، ج. ر 0222يونيو  8مؤرخ في  022-22أمر رقم -5
 ، معدل ومتمم.0222فبراير  02صادر في 2عدد 

. 022_22رقم يعدل ويتمم الأمر رقم ، 5002نوفمبر  00مؤرخ في  02_02رقم  قانون -3
، صادر بتاريخ 20عدد.ج.ج ج.ر ،، المتضمن قانون العقوبات0222جوان  08مؤرخ في 

 ،5002نوفمبر  00
، يتعلق بالوقاية من المخدرات 5002ديسمبر  52مؤرخ في  08_02قانون رقم -2

، 83، عدد.ج.جر.والإتجار غير المشروعين بها، ج الاستعمالوالمؤثرات العقلية وقمع 
 .5002ديسمبر  52صادر في 

، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال 5002فيفري  02مؤرخ في  00_02رقم  قانون -2
، معدل 5002فيفري  02، صادر في 00، عدد.ج.جوتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج.ر

 ومتمم.
رقم  يعدل ويتمم الأمر، 5002ديسمبر  50مؤرخ في  55_02قانون رقم -2

عدد ج. ر  .الإجراءات الجزائية، المتضمن قانون 0222جوان  08مؤرخ في ال022_22
 5002ديسمبر  52، صادر بتاريخ 82
، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من 5002أوت  02مؤرخ في  02_02_ قانون رقم 2

أوت  02، صادر في 23، عدد.ج.ج، ج.روالاتصالالجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام 
5002. 

ق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم ، يتعل5000أوت  52مؤرخ في  03_00_ أمر رقم 8
، صادر في 05، عدد.ج.جالخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج.ر

   .5003فيفري  53
 الدولية:الاتفاقيات والمواثيق 

صادقت عليها  ،05/0228/ 02الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ -0
والمنشور في  ،0223 /00/02المؤرخ في  332-23الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .0223 /02/02الصادر بتاريخ  ،22الجريدة الرسمية عدد 
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اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف -5
، المصادق عليها بالتحفظ 5000نوفمبر  02م مم المتحدة ليو الجمعية العامة لمنظمة الأ

، جريدة رسمية عدد 5005فيفري  02المؤرخ في  22-05بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
  .5005فيفري  00، صادر بتاريخ 02
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالفساد المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة -3

المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،5003أكتوبر  30بنيويورك يوم 
أفريل  52، صادر بتاريخ 52، جريدة رسمية عدد 5002أفريل  02المؤرخ في  02-058

5002. 
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